
 
 
 

 

 رــي الجزائ

 

 

 ارئیس

مشرفا 
 امقررو

 امناقش

 مذكرة ماستر

  جامعة محمد خيضر بسكرة

  كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق
 

 
 
 
 
 
 

الحقوق والعلوم الس�یاس�یة: المیدان   
حقوق: الفرع  
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 له حیث أتاح لنا انجاز هذا العمل بفضله ، فله الحمد أولا ضالشكر والحمد الله على ف     

  .و أخرا 

الدراسیة حتى هذه اللحظة ، ه من أولى المراحل لمالشكر موصول لكل معلم أفادنا بع     

صاحبة الفضل في توجیهنا " زوزو هدى " نا المشرفة الدكتورة تفنخص بالذكر والشكر لأستاذ

  .ومساعدتنا في تجمیع المادة البحثیة ، فجزاها االله خیرا

و أخیرا نتقدم بالشكر لكل من مد لنا ید العون و ساعدونا لإكمال وإخراج هذه المذكرة      

  .وجه على أكمل 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

إلى صاحب السیرة العطرة والفكر المستنیر فلقد كان له الفضل الأول في بلوغي التعلیم      

  أبي الغالي.....العالي 

  .أمي حبیبتي.....إلى من أفضلها عن نفسي والجنة تحت قدمیها  -

  ".جنات"أمي الثانیة ..... إلى من لم تدخر جهدا في سبیل اسعادي على الدوام -

إخوتي          ...... إلى من أعتمد علیهم في كل صغیرة وكبیرة وسندي في هذه الحیاة  -

  "فاطمة الزهراء" " أكرم " " بلال " " صادق" 

  .....إلى صدیقتي ومن رافقتني في مشواري والتي كانت سندا لي في انجاز هذه المذكرة  -

  ".فتیحة " 

كل .....وأفراد عائلتي إلى صدیقاتي ورفیقات دربي أقاربي .......إلى من ترعرعت بینهم  -

  .بإسمه 

  

  أهــدي لكم هــذا العمل                                                           

  أمیــــنة                                                                 

  



 

 

 

  :أهدي ثمرة جهدي هذا إلى 

والدیا خفضهما الرحمن ..... المولى سبحانه وتعالى ورسوله الكریممن أوصى بهما  -

  .ورعاهما

و " نــــرزاق، صهیب، كمال الدیـــعبد ال" إخوتي......إلى من أتشاقى معهم ولكني أحبهم  -

  "نـــــــــــــوارة" اختي 

  "ازــــــشهین"ةــــــــــن دوبـــة الرحمــهبحبیبتي ...إلى من كانت شعلة و نور لدربي - .

شریكتي وصدیقة ..... إلى من صبرت معي وهونت علیا لنكمل هذا العمل المتواضع -

  .أمینة

  أخوالي و خالاتي و أخص...إلى من هم في ذاكرتي و كانوا سندا لي منذ طفولتي-

  :بالذكر 

  " عبـاســـــــي زیـــاٌن "خالي الأكبر قدوتنا بعد جدي رحمه االله ّ .

  "ـــــدعباســـــــي محمٌ " المهندس المعماري .

  "هديـــارة مــــس"حبیبتي …إلى من نساهم قلمي ولم ینساهم قلبي واسمهم في القلب محفور -

  أهدیكم هذه  المذكرة                                                                       

 فتیحــة                                                                             
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  مقدمــــــــــة

عرف المجتمع تطور ملحوظ عبر العصور یشمل هذا التطور المجال العلمي      

الادارات العامة والمشروعات الخاصة وصانعي والتكنولوجي خاصة ، حیث أوجب على 

السیاسات العامة ، اللجوء إلى ذوي الاختصاصات في شتى المجالات و التخصصات  

  .للتحقق من مدى مشروعیة القرارات المتخذة ، وأخذ استشارتهم 

حیث تعد الاستشارة ممارسة قدیمة ، شهدتها العصور القدیمة كما الحدیثة فهي وظیفة    

تیة تقوم بها مؤسسات وتنظیمات محددة لها تنظیم خاص ومنسق ، تعمل على اعطاء مؤسسا

استشارات وتقدیمها لطالبیها ، ونظرا لاحتیاج الادارة لها لضمان فعالیتها وحسن سیر  

  .المرفق الاداري ، اتجهت الدول إلى فكرة انشاء هیئات استشاریة لكل هیئة اختصاص معین

هیئات وظهرت لأول مرة دول أوربا الغربیة ، بعد الحرب العالمیة أول ما انشئت هذه ال    

الثانیة ، حیث كان لها الفضل في تسییر الشؤون العامة للبلاد ، وكانت تساعد حاكم البلاد 

في اتخاذ قراراته من خلال ابداء رأیها واقتراح ما یناسب ، وقد تمیزت هذه الدول الغربیة 

ك یعود لكثرة وتزاید مصالح الدولة واتصالها بحقوق وحریة بتنوع هیئاتها الاستشاریة وذل

  .الأفراد

فالجزائر كغیرها من الدول أخذت بنظام الاستشارة ، وسعت لإنشاء هیئات استشاریة     

تبدي أراء للهیئات المركزیة فتساعدها في اتخاذ القرارات ، تتكون هذه الأجهزة والهیئات 

ون عادة مختلف الأطراف المعنیة من السلطات العامة الاستشاریة من مجموعة أعضاء یمثل

ومؤسسات عامة أو خاصة أو تنظیمات مهنیة أو حرفیة أو نقابیة ، ضمان لمبدأ المصالح 

  .حیث تكون مجالات للحوار والتشاور وتبادل الأفكار ومناقشتها ومواجهتها 

  



 

 ب  

  أسباب اختیار الموضوع      

  :الموضوع فهو یعود إلى أما عن اسباب اختیارنا لهذا 

  أسباب موضوعیة      

تتمثل في الإلمام بالموضوع محل الدراسة من خلال استكشاف ومعرفة دور الهیئات      

  الاستشاریة في تطویر وترقیة النشاط الاداري و أهمیتها في شتى المجالات 

  أسباب ذاتیة     

والمعلومات حول الموضوع وكذا الإعجاب تتمثل في الرغبة النفسیة في تجدید الأفكار      

  .بالموضوع لتوافقه مع التخصص والمساهمة في إثراء المكتبة القانونیة 

  أهمیة الدراسة      

  :حیث ترجع أهمیة دراستنا هذه إلى 

  أهمیة علمیة      

تتمثل في تقدیم الاستشارة وتزوید الادارة العامة بالرأي و المشورة وتطویر المجال      

علمي من خلال تقدیم قرارات جدیدة،حیث تعتبر أسمى صور تطبیق الدیمقراطیة و تكرسها ال

في النصوص الدستوریة  و كذا تسعى لحمایة الحقوق و الحریات ، فمن أهم هذه الحقوق 

  .المكرسة مشاركة الشعوب في الحكم على المستوى الوطني و المحلي

  أهمیة عملیة      

الاستشاریة تلعب دور في التنظیم الاداري وفي عملیة اتخاذ القرارات إن الهیئات      

  .الاداریة من خلال التسییر الحسن  للهیكل المركزي 

      



 

 ج  

  

  أهداف الدراسة  

سیاسة العامة توضیح دور الهیئات الاستشاریة المركزیة بناء التتمثل أهداف الدراسة في      

  .ریة ، وإبراز تأثیرها على القرارات الإدا

  صعوبات الدراسة   

واجهنا بعض الصعوبات في دراستنا لهذا الموضوع ، لعل أهمها قلة المراجع المكتوبة 

  .والمنشورة المتخصصة في موضوع الدراسة

  الاشكالیة الرئیسیة 

  :من هنا نتوصل لطرح الاشكالیة التالیة      

الهیئات الاستشاریة المركزیة في ما هو دور وفعالیة القرارات الاداریة المتخذة من قبل 

  الجزائر؟

  التساؤلات الفرعیة 

  :یتفرع من هذه الاشكالیة تساؤلات فرعیة تتمثل في 

  فیما یتمثل دور الهیئات الاستشاریة المركزیة الدائمة ؟ -

  ما دور الهیئات الاستشاریة المركزیة المؤقتة ؟ -

  المنهج المعتمد

ات الاستشاریة المركزیة في الجزائر كموضوع  لبحث حیث اعتمدنا في درستنا للهیئ     

على المنهج التحلیلي لتحلیل دور هذه الهیئات وإبراز مدى فعالیتها في تحقیق الحوار 



 

 د  

والمساهمة في اتخاذ القرار، انطلاقا من نصوص قانونیة و أراء فقهیة للوصول إلى نتائج 

  .قانونیة 

  دراسات سابقة

حظي موضوعنا بدراسات سابقة تمثلت في مذكرات و أطروحات وفیما یلي سنشیر      

  :لأربع دراسات سابقة كانت قد اعتمدت بكثرة في بحثنا هذا 

حرمل خدیجة تحت عنوان الهیئات الاستشاریة في النظام القانوني الجزائري ، اطروحة  -/1

لدكتوراه تخصص دولة و مؤسسات مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في إطار مدرسة ا

كیف ننظم المؤسس الدستوري الجزائري للهیئات : عمومیة ، تمثلت اشكالیة الدراسة في 

  الاستشاریة ؟

  :حیث قسمت الدراسة إلى خطة كانت كالتالي 

الباب الأول بعنوان الهیئات الاستشاریة المدسترة یندرج عنه فصلین ، الفصل الأول      

مباحث ، المبحث  3الاستشاریة المدسترة الدائمة ، ینقسم هذا الفصل إلى بعنوان الهیئات 

الأول تحت عنوان الهیئات الاستشاریة ذات الطابع الإیدیولوجي ، الاجتماعي و الأمني ، 

والمبحث الثاني تحت عنوان الهیئات الاستشاریة ذات الطابع الحقوقي والحریات ، المبحث 

  ات الاستشاریة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي الثالث والأخیر بعنوان الهیئ

أما الفصل الثاني تحت عنوان الهیئات الاستشاریة المدسترة الظرفیة فینقسم هو الأخر إلى     

المبحث الأول بعنوان هیئات استشاریة ذات طابع تنفیذي ووقائي ، المبحث الثاني تحت 

بحث الثالث تحت عنوان هیئات عنوان هیئات استشاریة ذات طابع تشریعي ، أما الم

  .استشاریة ذات طابع قضائي



 

 ه  

الباب الثاني كان بعنوان الهیئات الاستشاریة الغیر مدسترة ، ینقسم إلى فصلین الفصل      

مباحث، أولهما تحت  3الأول بعنوان الهیئات الاستشاریة العامة ، یندرج تحت هذا الفصل 

مومیة ، المبحث الثاني بعنوان هیئات استشاریة في عنوان هیئات استشاریة تابعة للوظیفة الع

   أما .المجال الاقتصادي ، أخر مبحث بعنوان هیئات استشاریة لحمایة حقوق المواطن 

 3الفصل الثاني كان تحت عنوان الهیئات الاستشاریة القطاعیة ، تضمن هذا الفصل 

علام و الاتصالات ، مباحث ، المبحث الأول تحت عنوان هیئات استشاریة في قطاعي الإ

المبحث الثاني بعنوان هیئات استشاریة في مجال البورصة والقطاع المصرفي والمبحث 

  .الثالث بعنوان هیئات استشاریة في قطاعي الكهرباء والغاز والمیاه

أطروحة  2016معلق سعید ، المؤسسات الاستشاریة في ظل التعدیل الدستوري ل -/2

في الحقوق عالج اشكالیة تمثلت في ما مدى فاعلیة ) د .م.ل(ه مقدمة لنیل شهادة الدكتورا

المؤسسات الاستشاریة في تنویر السلطة العامة في اتخاذ القرارات على جمیع الأصعدة 

  السیاسیة ، الاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها ؟

  :تم تقسیم موضوع الدراسة إلى خطة شملت 

ستشاریة الكلاسیكیة في ظل التعدیل الدستوري المؤسسات الدستوریة الا: الباب الأول      

التطور البنیوي و  -،الفصل الأول منه بعنوان المؤسسات الدستوریة الكلاسیكیة  2016ل 

قسم هذا الفصل إلى مبحثین ، المبحث الأول بعنوان مجلس الدولة كهیئة  -الوظیفي 

اریة ، أما الفصل الثاني استشاریة والمبحث الثاني بعنوان المجلس الدستوري كمؤسسة استش

ینقسم هذا الفصل إلى  -المنقحة  -كان تحت عنوان المؤسسات الدستوریة الكلاسیكیة 

مبحثین ، المبحث الأول بعنوان المؤسسات الدستوریة الاستشاریة ذات الاختصاص 

  .الاستشاري المشترك والمبحث الثاني بعنوان المؤسسات الاستشاریة المرسخة



 

 و  

الثاني فهو بعنوان المؤسسات الدستوریة الاستشاریة المستحدثة في ظل أما الباب      

وینقسم إلى فصلین ، الفصل الأول بعنوان الترقیة القانونیة  2016التعدیل الدستوري ل 

للمؤسسات الاستشاریة وینقسم إلى مبحثین ، المبحث الأول تحت عنوان دسترة الهیئة 

المبحث الثاني بعنوان دسترة المجلس الوطني الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته و 

  .الاقتصادي والاجتماعي 

أما الفصل الثاني فبعنوان المؤسسات الدستوریة الاستشاریة ینقسم إلى مبحثین ،      

المبحث الأول بعنوان المجلس الوطني لحقوق الانسان ، والمبحث الثاني بعنوان المجلس 

  .العلمي والتكنولوجیات  الأعلى للشباب والمجلس الوطني للبحث

مزیتي فاتح ، مقال حول مجلس المحاسبة الجزائري بین الاستقلال والتنمیة ، تتمثل  -/3

كما  ؟هل مجلس المحاسبة الجزائري مستقل أم یخضع لهیئة السلطة التنفیذیة: الاشكالیة في 

تنظیم مجلس : المبحث الأول : قد عالج هذه الدراسة من خلال خطة البحث التالیة 

ضمانات استقلالیة مجلس المحاسبة والمبحث الثالث بعنوان : المحاسبة ، المبحث الثاني 

  .مظاهر تبعیة مجلس المحاسبة للسلطة التنفیذیة

الدستوري الجزائري ، عالج محمد شعیب توفیق  ، المؤسسات الاستشاریة في النظام  -/4

اشكالیة تمثلت في ما هو الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات الاستشاریة في ممارسة السلطة 

من خلال ما تقدمه من استشارات ؟  وما مدى فعالیتها من الناحیة العملیة ؟  وللإجابة على 

ؤسسات الإشكالیة اعتمد على خطة من فصلین ، حیث تطرق في الفصل الأول إلى الم

الدستوریة ذات الطبیعة الاستشاریة البحت ، كما قسم إلى ثلاثة مباحث ، المبحث الأول 

بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى  كمؤسسة استشاریة ، والمبحث الثاني المجلس الأعلى 

للأمن كمؤسسة استشاریة والمبحث الثالث المجلس الاقتصادي الاجتماعي كمؤسسة 

  .استشاریة 



 

 ز  

لفصل الثاني خصصت للمؤسسات الدستوریة التي لها مهام استشاریة حیث قسم أما ا     

بعنوان المجلس الدستوري كمؤسسة لها مهام استشاریة ، : إلى أربعة مباحث ، المبحث الأول

البرلمان : مجلس الدولة كمؤسسة لها مهام استشاریة ، المبحث الثالث : والمبحث الثاني 

المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة لها مهمة : المبحث الرابع كمؤسسة لها مهام استشاریة و 

  .استشاریة متعلقة بالعفو 

  خطة الدراسة 

  :ولمعالجة موضوع الدراسة ارتأینا تقسیمه إلى فصلین رئیسیین      

تناولنا في الفصل الأول الهیئات الاستشاریة المركزیة الدائمة والذي قسمناه إلى مبحثین ، 

عنوان التنظیم القانوني للهیئات الاستشاریة المركزیة  الدائمة أما المبحث الأول تحت 

  .المبحث الثاني فتناولنا فیه دور هذه الهیئات

أما بخصوص الفصل الثاني فهو تحت عنوان الهیئات الاستشاریة المركزیة المؤقتة وقد      

اریة المركزیة المؤقتة التنظیم القانوني للهیئات الاستش: قسمناه إلى مبحثین ، المبحث الأول 

  .والمبحث الثاني بعنوان دور هذه الهیئات الاستشاریة المركزیة المؤقتة
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  الفصل الأول      

  الهیئات الاستشاریة المركزیة الدائمة

الهیئات الاستشاریة المركزیة الدائمة هیئات تم استحداثها من طرف المؤسس تعد      

الدستوري الجزائري بموجب مراسیم رئاسیة ، فقد خصص لها الدستور نصوص قانونیة ، 

وردت بشكل صریح ، هذه الهیئات تمثلت في المجلس الأعلى للأمن ، المجلس الإسلامي 

هیئات الاستشاریة في الباب الخامس تحت عنوان حیث ورد ذكر هذه ال إلخ.......الأعلى 

بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020في التعدیل الدستوري لسنة " الهیئات الاستشاریة"

20/442 .  

تكمن دراستنا لهذا الفصل فیما یخص المجال الاستشاري لهذه الهیئات ودورها في إتخاذ      

المبحث الأول سنتناول فیه التنظیم  القرارات ، حیث سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین ،

القانوني للهیئات الاستشاریة المركزیة الدائمة ، أما المبحث الثاني فسنتناول فیه دور هذه 

  .الهیئات أي الدور الرئیسي والاستشاري 

  المبحث الأول

  التنظیم القانوني للهیئات الاستشاریة المركزیة الدائمة

یئات استشاریة ، نتیجة لتزاید النشاط الاداري وتدخله اهتمت الجزائر بفكرة إنشاء ه     

تقنین ومختصین وخبراء و  نین وتعقیده ، وسعت الدولة الى انشاء هیئات اداریة تتكون من ف

 1996الى غایة دستور  1963منها تقویم النشاط الاداري ، حیث نجد أن دستور  الهدف

دائمة في العدید من المجالات  استحدث هیئات استشاریة 2020و  2016المعدل في سنة 

الب التالیة ونجدها تختلف من هیئة إلى أخرى حسب أهمیتها وستناول في هذا المبحث  المط
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تشكیلة الهیئات ) المطلب الثاني(الهیئات الاستشاریة الدائمة  مفهوم)  المطلب الأول(

  .الاستشاریة الدائمة

  المطلب الأول

  الدائمةالمركزیة الهیئات الاستشاریة  تعریف

الهیئات  تنوعت وتعددت التعریفات حول موضوع الهیئات الاستشاریة ومنه تم تعریف     

" حمدي أمین عبد الهادي "الأستاذ : الاستشاریة من قبل العدید من الأساتذة والباحثین منهم 

عاملة بالرأي  وحدات الإدارة التعتبر أقدر الأجهزة الدولة على تزوید : "حیث عرفها على أنها 

أن  أو من الناحیة  الفنیة ، والحقیقةو المشورة في الوظیفة العامة سواء من الناحیة القانونیة 

تنطوي على بعید على كفایة هذه الخدمة الاستشاریة ، فالإدارة حد الادارة تتوقف إلى : كفایة 

  . )1("مشاكل بشریة ، ومن ثم تكون معالجتها على نحو انساني 

الاستشاریة الفنیة التي تعاون الأستاذ محمـد  فؤاد مهنا عرفها على أنها تلك الهیئات  أما     

بآراء الفینة المدروسة في المسائل الاداریة التي تدخل في أعضاء السلطة الاداریة 

من الافراد المختصین في فرع  معین من فروع  اختصاصهم ، وتتكون هذه الهیئات من عدد

الرأي في المسائل التي  هیئة مجلس للمداولة والمناقشة والبحث وإبداءیجتمعون في المعرفة 

    .)2(تعرض علیهم 

ین ذوي نفأو أفراد مختصة تتكون على أنها هیئات "أحمد بوضیاف " ویعرفها الأستاذ     

  )3(.مساعتها عن الادارة و الخبرة واسعة یبدون أراء مؤكدة وغیر ملزمة لتخفیف العبئ 

                                                           

، )دراسة الاصول العامة للتنمیة الاداریة وتطبیقاتها المقارنة (» نظریة الكفایة في الوظیفة العامة « حمدي أمین عبد الهادي  -) 1(

  .482،ص 1980رسالة دكتوراه ، القاهرة 

ص  1967، دار النهضة القاهرة ،  »القانون الاداري في ظل النظام الاشتراكي الدیمقراطي التعاوني «محمد فؤاد  مهنا ، - )2(

653 .  

.99، ص  2007، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر  2، ط»الهیئات الاستشاریة في الادارة الجزائریة«أحمد ،   ضیافبو  -) 3) 
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تقوم أصلا بمعاونة بأنها هیئات إداریة : وعرفها أیضا الأستاذ سلیمان محمد الطماوي      

وفقا للتسمیة الأمریكیة ،  الاستشاریةالهیئات التنفیذیة الرئیسیة ، فهي من الناحیة الإداریة 

ثم تقدیم النصح للجهة الإداریة التي تمللك فتها في الإعداد والتحضیر والبحث،تنحصر وظی

  )1(.القرار إصدار 

نستنتج من خلال هذه التعاریف أن الهیئات الاستشاریة هي هیئات ذات خبرة عالیة 

  .واختصاص ،یقومون بتقدیم أراء بغرض المساعدة في اتخاذ القرارات وتخفیف العبئ

تعریفها على أنها مؤسسات استحدثت بموجب مراسیم أما الهیئات الاستشاریة الدائمة تم      

الهیئات " ت صریحة ، وردت بعنوان علیها الدساتیر الوطنیة بعباراونصت رئاسیة 

وتعمل  20/442، بموجب مرسوم رئاسي رقم في التعدیل الدستوري الأخیر  "الاستشاریة 

هذه الهیئات على تقدیم أراء استشاریة لرئیس الجمهوریة ومساعدته في اتخاذ القرارت وتتمثل 

ى للأمن ، المجلس الإسلامي الأعلى ، المجلس الأعل المجلس الأعلى  )2(هذه الهیئات في 

 ، المرصد  الوطني للمجتمع المدني ، المجلسنسان للشباب المجلس الوطني لحقوق الإ

العلمي و التكنولوجي الاقتصادي الاجتماعي والبیئي والمجلس الوطني للبحث  الوطني

    .والأكادیمیة الجزائریة للإعلام

   تعریف المجلس الأعلى للأمن :الأول الفرع 

من أجل تجسید دولة القانون ، وتوسیع مجال الحقوق والحریات وتوفیر الضمانات      

، تم إنشاء المجلس الأعلى للأمن  والذي أوكلت له مهمة  دراسة جمیع الكافیة لحمایتها 

الك بناء على لیقدم فیما بعد آراءه إلى رئیس الجمهوریة وذالجوانب  الأمنیة  في البلاد 

على حقوق وحریات   ووقائع ملموسة بهدف تنویره لاتخاذ قرارات صائبة حفاظامعطیات 

                                                           

.103ص  2000العامة ، دار الفكر العربي ،القاهرة ، سلیمان محمد الطماوي ، الوجیز في الإدارة  -) 1) 

أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه علوم في اطار مدرسة الدكتوراه   »الهیئات في النظام القانوني الجزائري «حرمل  خدیجة -) 2(

  .15ص 2020/2021، بن یوسف بن خدة ، كلیة الحقوق تبسة  01تخصص دولة ، ومؤسسات عمومیة ، جامعة الجزائر 
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مستوى السلطة التنفیذیة  حیث یعتبر هیئة استشاریة تؤسس على . الأفراد بالدرجة الأولى 

  .مهمتها تقدیم الاراء إلى رئیس الجمهوریة وتكون حول كل القضایا المتعلقة بالأمن 

ضمن الفصل الثاني بعنوان الهیئة  125من خلال المادة  1976عرفها دستور      

ثاني بعنوان ضمن الفصل ال 1989من دستور  162التنفیذیة ویتم تكریسها بموجب المادة 

منه ،  173من خلال المادة  1996، وابقى علیها كل من دستور  المؤسسات الاستشاریة

في الفصل الثالث تحت عنوان المؤسسات  197ضمن المادة  2016ووردت في دستور 

للأمن برأسة رئیس الجمهوریة یؤسس مجلس أعلى " الاستشاریة والتي تنص على مایلي 

  . )1(مهمته تقدیم الأراء إلى رئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة بالأمن الوطني

   تعریف المجلس الاسلامي الأعلى: الثاني الفرع 

، لم یسبق وجود رأي  إطار استشاري متعلق بالأمور الشرعیة  1989قبل  دستور      

  السیاسیة والتحكیم بنصوصها ، لكن بعد أن عرفت الجزائر بعض التحولات 

ت الدولة بإنشاء هیئة استشاریة تقوم بدراسة القضایا المتعلقة في تبین المنهج الدیمقراطي قام

  . )2( بأحكام الشریعة الاسلامیة

القیم و المبادئ التي تقوم علیها الدولة وهذا لاجتناب التعارض وهذا  من أجل احترام وتقدیر 

لأول مرة على المجلس الأعلى  1989نص دستور الذي یكون بین النصوص التشریعیة 

 33-89، والمرسوم الرئاسي رقم  1996منه ، یلیه دستور  161الاسلامي في المادة 

في  2016ي الأعلى ، إضافة إلى ذلك التعدیل الدستوري لسنة المتعلق بالمجلس الاسلام

                                                           

،مذكرة لنیل شهادة ماستر ،  »المركزیة ودورها في اتخاذ القرار الاداري الهیئات الاستشاریة «أو شبر مریم ، عبد السلام سعیدة  - )1(

ص  2018/2019قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس میلیانة ،  تخصص قانون اداري ،

.16، 15ص   

قسم  ، مذكرة لنیل شهادة  ماستر،» 2020في ظل التعدیل الدستوري لسنة الهیئات الاستشاریة « لولمي  فریدة مزیدي ، ابتسام  - )2(

.15،16ص  ص 2020/2021جامعة أكلي محند أولحاج ، البویرة ، سنة  ،القانون العام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،   
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الذي یحدد تنظیم المجلس  141-17منه ، ونظم المرسوم الرئاسي رقم  195المادة 

  .منه  02 الاسلامي الأعلى وسیره في المادة

منه تنص على المجلس الإسلامي  206في المادة  2020التعدیل الأخیر لسنة وكذا  

  .الأعلى هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة یتولى على وجه الخصوص 

  .البحث على الاجتهاد وترقیته -

  .إبداء الحكم الشرعي في ما یعرض علیه  -

  .دوري عن نشاطه غلى رئیس الجمهوریة  رفع تقریر -

فالمجلس هو  141-17ع المجلس الاسلامي الأعلى حسب المرسوم رقم نظم المشر      

وهذا لبیان الأسس استشاریة أصلیة تقوم على تشجیع  وترقیة كل المجهودات الفكریة  هیئة

الحقیقیة التي یعتمد علیها الاسلام ، مع إعطاء صورة حقیقیة وجدیدة  للعالم من أجل التقدم 

  )1(.من الجوانب السیاسیة وحمایة الإسلام 

الشؤون الدینیة والأوقاف مع الإشراف قبل وجود المجلس الأعلى كهیئة استشاریة كتابع لوزارة 

  .لماء دین ذات مستوىمن قبل ع

  للشباب الأعلى تعریف المجلس: الفرع الثالث 

شهد العالم  في الآونة الأخیرة تطورات كبیرة في مختلف المجالات مما استوجب على       

الحقیقیة لكل دولة  دول العالم إعادة النظر في كیفیة التعامل مع فئة الشباب الذین هم الثروة

                                                           

،  27، یحدد تنظیم المجلس الاسلامي وسیره ، ج ، ر، عدد 2017أفریل  18، مؤرخ في  141-17المرسوم الرئاسي رقم  - )1(

.2017أفریل  19صادر بتاریخ   
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من التعداد السكاني للدولة ولذالك من الأصح  إنشاء %75فنسبة الشباب حددت حوالي ، 

  )1(.مؤسسة علیها تهتم بقضایا  هذه الفئة والتي أصبحت ظرورة ملحة 

، وتقویم في  واقتراحإن المجلس الأعلى للشباب عبارة عن جهاز استشارة وتشاور       

  للشباب استحداث المجلس الأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي مجال السیاسة الوطنیة 

وهو  عبارة عن هیئة استشاریة تابعة لرئاسة الجمهوریة حیث حددت المادة  256-95رقم 

یحدث لدى رئیس " الأولى من المرسوم الرئاسي سالف الذكر بأن المجلس الأعلى للشباب 

  . )2(رتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي مقره الجزائ، وهو هیئة استشاریة " الدولة 

السیاسة في الجزائر بعد حلة وتوقیفه عاد المجلس الأعلى للشباب إلى واجهة الأحداث       

صلاحات د هیاكل هذه الهیئة ، في إطار الإعن النشاط ، وقد ارتأت قیادة البلاد تجدی

التخوف من السیاسیة والدستوریة التي باشرتها في أعقاب أحداث الربیع العربي ، بینما یظل 

  )3(..........التجربة الثانیة لهذا المجلس عدم  نجاح 

المؤسسات ( ت عنوانفي الفصل الثالث تح 2016نص التعدیل الدستوري لسنة      

احداث المجلس الأعلى للشباب كهیئة دستوریة استشاریة تتبع لمصالح رئاسة ) الاستشاریة

  .)4(الجمهوریة

 المجلس"في فقرتها الأولى أن  214في المادة  2020نص التعدیل الدستوري لسنة      

حیث یعد المجلس الأعلى  للشباب ." الأعلى للشباب هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة 

  )1(.من بین الهیئات المستحدثة 

                                                           

.35سابق صالمرجع اللولمي فریدة ، مزیدي ابتسام ،  - )1(  

والاداریة ، كلیة الحقوقوالعلوم السیاسیة  ، العایب سامیة ، محاضرة بعنوان الهیئات الوطنیة الاستشاریة ، قسم العلوم القانونیة  -)  2(

  30ماي قالمة ، ص 8جامعة 

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ،  2020دیسمبر  30، المؤرخ في  442-20من المرسوم الرئاسي رقم  01ف 214المادة  - )3(

  .45، معدل ومتم ،ص2020سبتمبر  16،الصادر بتاریخ  54ر عدد.ج

.، استحدث المجلس الأعلى للشباب 2016من التعدیل الدستوري لسنة  201و  200المادة  -) 4(  
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  تعریف المجلس الوطني لحقوق الانسان: الفرع الرابع 

كانت بدایته عبارة عن لجنة سمیت  باللجنة الوطنیة لترقیة حقوق الانسان ، تم إنشاؤها      

والذي تم تعدیله .  )2( 2001مارس  25المؤرخ في  71-01بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

،ثم صدر الأمر  2002سبتمبر  23المؤرخ في  297-02بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المتعلق باللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق  م 2009 أوت 27المؤرخ في  09-04

 م  2009أوت  30المؤرخ في  263-09، بعد ذلك صدر المرسوم الرئاسي رقم  )3( الانسان

   . )4(وسیرها المتعلق بمهام الجنة وتشكیلها وتعین اعضائها 

،  2016مارس  07المتضمن التعدیل الدستوري المؤرخ في  01-  16یعد القانون رقم      

منه  199سان بموجب المادة تها الى المجلس الوطني لحقوق الإنتسمیالأول في إعادة 

ویوضع لدى " . المجلس "یؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان ، یدعى في صلب النص 

  )5(المالیة والإداریة  بالاستقلالیةرئیس الجمهوریة ضامن الدستور ، یتمتع 

- 17، المرسوم الرئاسي رقم 2016نوفمبر  03المؤرخ في  13-16وكذا قانون رقم      

اللذان یحددان تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الانسان . 2017فیفري  12المؤرخ في  76

المجلس الوطني لحقوق " 2011،212"في المادة  2020 دون نسیان تعدیل الدستوري سنة 

  "المجلس بالاستقلالیة الاداریة والمالیة لجمهوریة یتمتع الانسان هیئة استشاریة لدى رئیس ا

                                                                                                                                                                                     

یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ،  2020دیسمبر  30،المؤرخ في 442-20، من المرسوم الرئاسي رقم 1، ف 214المادة  -)  1(

  .45، معدل ومتمم ، ص 2020سبتمبر  16، الصادر بتاریخ 54ج، ر عدد 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في » النظام القانون للهیئات الاستشاریة الوطنیة في الجزائر « شیخاوي لخضر قدیم محمد ،  -) 2(

  .52الحقوق ، تخصص إدارة ومالیة ، جامعة ریان عاشور الجلفة  ص 

الوطنیة المتضمن أحدث اللجنة  2001مارس  25الموافق ل 1421ذي الحجة  30مؤرخ في  71-01المرسوم الرئاسي رقم  - )3(

 16مؤرخ في  297-02(المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم  2001مارس  8مؤرخ في  18ع .ر.الاستشاریة لترقیة حقوق الانسان ج

  .2002سبتمبر  25موافق ل  1423رجب  18مؤرخة في  63الجریدة الرسمیة عدد  - 2002سبتمبر  23الموافق ل  1423رجب 

ع . ر.أوت ، متعلق بمهام اللجنة وتشكیلها  وسیرها ، ج 30الموافق ل 1430مضان  ر  9مؤرخ في  263-09المرسوم رقم  -)  4(

49 .  

  .35ص  2016مارس ،  07مؤرخة في  14ج رسمیة عدد ر  2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون  198المادة  - )5(
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والتقیم في مجال یتولى المجلس مهمة الرقابة والإنذار المبكر " نصت على  212المادة 

  )1(......احترام حقوق الانسان 

  المرصد الوطني للمجتمع المدنيتعریف : الفرع الخامس 

بین الهیئات المستحدثة في القانون یعد المرصد الوطني للمجتمع المدني من      

  )2(،الجزائري

  الأولىمنه الفقرة  213في المادة  2020حیث نص علیها التعدیل الدستوري لسنة      

والمادة ". المرصد الوطني للمجتمع  المدني هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة : " منه  

منه على أنه  02التعریف في المادة على هذا  139-21الثانیة من التعدیل الدستوري رقم 

  .المرصد هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة "

المرصد اطار للحوار والتشاور و الاقتراح والتحالیل و الاستشراف في كل المسائل      

یتمتع المرصد " أیضا على  3ونصت المادة "أدائه المتعلقة بالمجتمع المدني وترقیة 

  .الاستقلال الماليو بالشخصیة المعنویة 

  .)3(ویعدد مقره في مدینة الجزائر

من تفصیل لدور المجتمع المدني ،  وقد تم إنشاء المرصد تجسیدا لما جاء به الدستور     

تسهل الدولة على تفعیل دور المجتمع " على الدستور نصت  من 10حیث نجد مثلا المادة 

  .)4(المدني للمشاركة في تسییر الشؤون العمومیة 

                                                           

. 20/442من المرسوم الرئاسي رقم  211/212المادة  -) 1)  

.55مزیدي ابتسام ، المرجع السابق ص لولمي فریدة ،  - )  2)  

أبریل سنة  12الموافق ل  1442شعبان عام  29مؤرخ في  139-21، المرسوم الرئاسي رقم  04،  03، 02المواد  - -) 3(

  .12یتعلق بالمرصد الوطني المتجمع المدني ص 2021

، المجلد  مجلة الدراسات القانونیة، " تدعیم وتفعیل أم تكریس"  2020بوعكاز نسرین ، الهیئات الإستشاریة في ظل دستور  -  )4(

  .100ص 2022،  11، العدد 8
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   تعریف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبیئي: الفرع السادس

والبیئي أحد هیئات الاستشاریة التي  یعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي     

اهتم بها الدستور بشكل خاص منذ الاستقلال وهي تعمل على القضایا والمسائل التي تكون 

والمساهمة في  )1(قتصادیة والاجتماعیة والبیئیةفي مجال اختصاصها أي المجالات الا

تحقیق التنمیة وتوطید علاقة الحكومة بالمواطن ، توجب وجود هیئة تعمل بذاتها على تحقیق 

تم تنظیمها ضمن اطار قانوني یتمثل في  عن طریق مجموعة من المهامهذه الأهداف 

وكلف رئیس  )2(من أجل ضمان الأداء الفعلي لهذه الهیئة  37-21المرسوم الرئاسي رقم 

والاجتماعي ، بصفة  الجمهوریة عبر المرسوم الرئاسي الذي وقعه ، المجلس الاقتصادي

وتنشیطها ، تشمل كل هیئة استشاریة واطار للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلیة 

، وكذا تعزیز الاندماج الإقلیمي ، وتفعیل الحوار من الهیئات التنفیذیة والمجالس المنتخبة 

متفتحا على جمیع الاجتماعي والمدني والمساهمة في تنظیمه وتسهیله ، الذي یكون 

والاجتماعین  الاقتصادیینوتسهیل التوافق والتصالح بین مختلف الغافلین  وضمانالأطراف ، 

الوضع الاقتصادي المجتمع المدني بما یساعده على تهدئة  بإقحام شركاء  البیئیین

    .)3(والاجتماعي

تعریف المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي و الأكادیمیة الجزائریة  : الفرع السابع

  للإعلام 

لتعزیز البحوث ، جاء المجلس 2016دستور یعتبر المجلس هیئة مستحدثة حسب     

. العلمیة والتكنولوجیا ، وكذا التطویر في المجال الاقتصادي وبراءة الاختراع و الابتكار

،وتقییم واقتراح التدابیر الكفیلة من أجل تنمیة القدرات الوطنیة في مجال البحث والتطویر 

                                                           

.41لولمي فریدة ، مزیدي ابتسام ، المرجع السابق ، ص - )  1) 

على تطور المجلس الوطني الأقتصادي  2020أثر التعدیل الدستوري لسنة " مریخي سامي ،معمري نصر الدین ،  -)  2(

  . 98ص ) 2022( 01العدد/ 07المجلد  مجلة الیزا للبحوث والدراسات ،والاجتماعي والبیئي ، 

  .22:41على الساعة   www.elbilad.netصلاحیات واسعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي  -)  3(
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في اطار  فعلیة الأجهزة الوطنیة المختصة في تثمین نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني

التنمیة المستدامة ، وهو المجلس الكفیل بالبحث في سبیل التطویر و التفعیل و البیان الرؤیة 

  من  206  ، كما نجد أن المادة  )1( الاستراتجیة لمستقبل الدولة لتحقیق التنمیة المستدامة

، یدعى یحدث مجلس وطني للبحث العلمي و التكنولوجیات "على نصت  2016 دستور 

حسب نص المادة  2020وتضمن التعدیل الدستوري لسنة ".المجلس "صلب النص  في

المجلس هیئة مستقلة یوضع لدى الوزیر الاول و یتمتع بالشخصیة المعنویة و " الثانیة 

  ."الاستقلال المالي و الاداري 

   .)2(یحدد مقر المجلس بمدینة الجزائر     

هي في الواقع منشأة وتعرف الاكادیمیة الجزائریة للعلوم و التكنولوجیات أن الأكادیمیة * 

، فهي هیئة المحدد لمهامها و تشكیلتها . 2015لسنة  85-15بموجب المرسوم الرئاسي 

مستقلة و دائمة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي ، تتولى الاكادیمیة مهمة 

  .التكنولوجیات وتعزیز اثرها في المجتمع  ترقیة العلوم و

وم و التكنولوجیات هي هیئة وطنیة ذات طابع علمي وتكنولوجي فالأكادیمیة الجزائریة للعل

  .)3(مستقلة ودائمة وتتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي 

  

  

  

                                                           

.92خدیجة  حرمل ، المرجع السابق ص  -) 1) 

، یحدد مهام المجلس  2020مارس سنة  30موافق  1441شعبان  عام  5مؤرخ في  01- 20من قانون رقم  2المادة  -)  2(

  .04الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات  وتشكیلته وتنظیمه ص

التشریعیة الجزائریة في مجال دعم  البحث العلمي والتطور التكنولوجي ، مجلة الأستاذ الباحث بوجلطي عز الدین ، التجربة  - )3(

  .1155ص.2021،  02العدد  -05للدراسات القانونیة و السیاسیة ، المجلد 
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  المطلب الثاني

  تشكیلة الهیئات الاستشاریة المركزیة الدائمة

هیئة استشاریة مركزیة دائمة سابقة الذكر تشكیلة خاصة بها تمیزها عن باقي لكل     

  .الهیئات

   تشكیلة المجلس الاعلى للأمن: الفرع الأول 

ان المشرع الجزائري ، نجد 2020من التعدیل الدستوري لسنة  208بالرجوع الى المادة      

الاعلى للأمن وعلیه نرجع لم یحدد لنا في نص تنظیمي كیفیة تشكیل وتنظیم المجلس 

، فإن المجلس الاعلى للأمن في الجزائر یتشكل من عدة  89/196للمرسوم الرئاسي رقم 

  :اعضاء على رأسهم رئیس الجمهوریة ، و تتكون هذه الاعضاء من 

  رئیس المجلس الشعبي الوطني  -

   .)الوزیر الاول حالیا (رئیس الحكومة  -

   .وزیر الدفاع الوطني -

   .الداخلیة وزیر -

  .وزیر العدل  -

  .)وزیر الاقتصاد سابقا ( وزیر المالیة  -

  .)1( رئیس وقائد الاركان الجیش الوطني الشعبي -

                                                           

ن وعمله ، ، یتضمن تنظیم المجلس الاعلى للأم 1989أكتوبر  24المؤرخ في  89/169من المرسوم الرئاسي رقم  01 المادة -)1( 

.03، ص 1989أكتوبر  25، الصادر بتاریخ  45ج ر، عدد   
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رئیس الجمهوریة في اجتماع المجلس جدول اعمال وهذا بتبلیغ الاعضاء  قد یحدد      

هامه انهاء محوله ، كما یقوم بتعیین كاتب المجلس بموجب مرسوم رئاسي ، و في حالة 

  .)1(یقوم رئیس الجمهوریة بإنهائها بنفس طریقة التعین

فمن مهام كاتب المجلس تتمثل في المشاركة في الاجتماعات و تحریر المحاضر       

ها رئیس الجمهوریة ، كذلك له المتعلقة بها ، كما یقوم بمتابعة تنفیذ القرارات التي یتخذ

بجمیع صلاحیة تحویل جمیع مصالح الدولة بما فیه الادارات و الهیئات و امن الدولة 

عقد ، وهذا من اجل دراسة المعطیات التي لها صلة بالمجلس المنالمعلومات و الوثائق 

، وهذا الوضع الامن الدولة داخلیا و خارجیا وتقییمها و توضیحها ، عن طریق ضبط نقاط 

من التسهیل عمل المجلس ، ومن مهامه ایضا المتابعة لتطویر حالة الازمات او النزاعات 

او الجانب الامني وتطبیقها ، یمكن ان یقترح على رئیس الجمهوریة اي اجراء قانوني 

  .)2(ان یدعم المجلس في اداء مهمتهمن شئنه  تنظیمي 

وملزمة مزریة  المجلس الاعلى للأمن لیستبناءا على ذلك فإن الاراء التي یقترحها       

الرئیس الجمهوریة ، وهذا راجع لعدم وجود نص قانوني دستوري یحث على ضرورة الاخذ 

بالاستشارات التي یقدمها المجلس ، وكذلك لكون رئیس الجمهوریة هو الذي یترأس المجلس 

  .)3(لسلطة في اتخاذ القرارات التي یراها مناسبة بشأن امن الدولةفله ا الاعلى للأمن ،لذلك

فالرئیس الجمهوریة صلاحیة استدعاء المجلس في ایة لحظة للاجتماع ، وهذه      

  .)4(الصلاحیة تكون له فقط ، أي لرئیس المجلس

                                                           

.03، المرجع السابق ، ص 1989أكتوبر  24المؤرخ في  89/196من المرسوم الرئاسي رقم  06و  03المادة  - )  1) 

، 03السابق ، ص ص ، المرجع  1989أكتوبر  24المؤرخ في  89/196من المرسوم الرئاسي  رقم  10إلى  07المواد من  -)  2(

04.  

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ، تخصص » 2016المؤسسات الاستشاریة في ظل التعدیل الدستوري ل«معلق سعید ،  -)  3(

  .84، ص 2021/2020مؤسسات دستوریة واداریة ، قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة ، 

.، المرجع سابق 1984أكتوبر / 24، المؤرخ في  89/196من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  - )  4) 
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   تشكیلة المجلس الاسلامي الاعلى: الفرع الثاني 

عضو منهم الرئیس ، یعینون من بین  15من  ل المجلس الاسلامي الاعلىتشكی    

  .سنوات قابلة لتجدید  05لمدة . )1(لعلوملمختلف ا االكفاءات الوطنیة العلی

، هم حسب اشكال نفسهامعضاء بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهاالأ یتم تعین الرئیس و    

في المجلس في حالة تقدیم الاستقالة شرط ان تكون محررة عضاء صفة العضویة یفقد الأ

أي سبب اخر و في حالة كتابیا وفي حالة العجز عن ممارسة مهامهم بسبب المرض أو 

تحت سلطة  الوفاة یتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها المتبعة في تعیینهم ویضم المجلس

  .)2(صصة رئیس المجلس الاسلامي الاعلى مكتب المجلس واللجان متخ

  مكتب المجلس الإسلامي الاعلى :  اولا

، ویشرف على الاشغال ، ویساعد الرئیس مكلفان حیث یرأس المكتب رئیس المجلس     

 ،) 3(اثنان بالدراسات و التلخیص ، ویتكون من أربعة اعضاء منتخبون من قبل نظرائهم

الجلسات ومساعدة الرئیس أعمال وتاریخ یتولى مكتب المجلس تنظیم أعماله وضبط  جدول 

  .زانیة المجلس یبتحضیر الندوات والملتقیات والإطلاع على م

  

  

  

                                                           

، یتعلق  2020دیسمبر  30الموافق ل  1442جمادى الأولى  15مؤرخ في  20/442من المرسوم الرئاسي رقم  207المادة  -)  1(

،  2020دیسمبر  30، صادر بتاریخ  82ر ، العدد  ، ج 2020بإصدار التعدیل الدستوري ، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

  .43ص

.18،19خدیجة حرمل ، المرجع السابق ، ص ص  - )  2)  

،یحدد  2017أفریل  18الموافق  ل 1438رجب عام   21مؤرخ في  141/ 17من المرسوم الرئاسي رقم    13و12المادة  -)  3(

  .4، ص 2017أفریل  19الموافق ل  1438رجب  22ي الصادر ف 25تنظیم المجلس الاسلامي وسیره ،ج ر، العدد 
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  لجان المجلس الإسلامي الأعلى : ثانیا 

  :لجنة الفتوى و التوجیه والإرشاد  /أ

تختص هذه اللجنة بالدراسة و تحلیل العدید من القضایا المتعلقة بالشریعة الاسلامیة و     

و التعریف و تصحیح المفاهیم والقیم الاسلامیة  حلول لها ، اعداد مشاریع الفتاوى إیجاد

  .)1(بمبادئه 

  :لجنة التربیة و الثقافة و احیاء التراث /ب 

الدیني و نشر الثقافة الاسلامیة داخل البلاد و خارجها ، وجیه تتختص هذه اللجنة بال     

الأمة الإسلامیة و التفتح على الثقافات العالمیة وحمایة  تماسكعلى وحدة وكذا الحفاظ 

الاسلام و العمل على التوجیه و تعلیم من الفتن الطائفة ، بالبادئ الاصلیة لمعالم المجتمع 

لاقات التعاون مع هذه اللجنة في اقامة مختلف ع اختصاصاتالدین الاسلامي ، و تمكن 

و الاهداف  الاختصاصاتلیة و الوطنیة ، التي لها نفس الهیئات الاسلامیة و المنظمات الدو 

  .التي یسعى المجلس لتحقیقها 

  :  الاتصاللجنة الاعلام و / ج

،من أجل البحث و بوسائل الاعلام و التكنولوجیا كالانترنت  بالاستعانةتقوم هذه اللجنة      

عیة الدین الاسلامي و الندوات العلمیة ، لنشر وتو  التحقیق و القیام بمختلف المحاضرات

لس جوكذا تأسیس قواعد وأحكام الشریعة الاسلامیة ، تختص ایضا بتجسید نشاطات الم

  .)2(صدار الكتب و المجلات بمختلف اللغات الاجنبیة سائل الاعلام السمعیة والمرئیة وإ بو 

  

                                                           

.19خدیجة حرمل ، المرجع السابق ، ص - )  1)  

19خدیجة حرمل ، المرجع نفسه ، ص  -) 2) 



 

 22 

  علىالأمانة العامة للمجلس الاسلامي الأ: ثالثا 

الاعلى من جهاز یساعده في تسییر المصالح الاداریة ، یتكون المجلس الاسلامي      

  :یدعم مهامه ، یسمى الأمانة العامة وتساعده في ذلك عدة مدیریات وهي 

  مدیریة الدراسات و التعاون  -أ

  .)1(تضم المدیریة الفرعیة لدراسات والاستشراف والمدیریة الفرعیة لتعاون والتنسیق 

  الاعلام  ریة التوثیق ومدی - ب

  .للإعلام و النشرریة الفرعیة للتوثیق و المتابعة و المدیریة الفرعیة تقسم المدی

  یریة الموارد البشریة  والوسائل مد - ج

  .)2(تضم المدیریة الفرعیة لتكوین و الموظفین و المدیریة الفرعیة للوسائل العامة و المحاسبة 

  تشكیلة المجلس الاعلى للشباب : الثالث الفرع 

  یتمیز المجلس بتشكیلة البشریة و كذا بالأجهزة و الهیاكل المكونة له      

  التشكیلة البشریة / 1

عضوا ، یوزعون كما  348المجلس الاعلى للشباب من زیادة عن الرئیس ، یتكون      

  :یأتي 

عضو منتخبا بعنوان تمثیل شباب الولایات ، مناصفة رجل و امرأة ، وفقا للكیفیات  232 -

  .من المرسوم  8ص علیها في المادة المنصو 

                                                           

  .04، المرجع السابق ، ص 17/141،المرسوم الرئاسي رقم  16المادة  -)  1(

  .04، ص ، المرجع السابق 17/141من المرسوم الرئاسي رقم  18و  17المواد  -) 2(
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أو الناشطة تجاه الشباب ، عضوا بعنوان ممثلي المنظمات و الجمعیات الشبابیة  34 -

  .المحلیة و الوطنیة ، مناصفة رجل و امرأة ، یعینهم الوزیر المكلف بالشباب 

وامرأة  ، مناصفة رجل عضو بعنوان تمثیل شباب الجالیة الوطنیة المقیمة بالخارج  16 -

  .یعینهم الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة 

یعینهم  امرأةعضو بعنوان تمثیل الطلبة و المنظمات الطلابیة ،مناصفة رجل و  16 -

  .الوزیر المكلف بالتعلیم العالي 

و تلامیذ التكوین المهني مناصفة ، صین و الممتهنین بأعضاء ، بعنوان تمثیل المتر  10 -

  .)1(یعینهم الوزیر المكلف بالتكوین المهنيرجل و امرأة ، 

أعضاء بعنوان تمثیل جمعیات الشباب ذوي الإعاقة ، من حیث رجل و امرأة ،  10 -

  .یعینهم الوزیر المكلف بالتضامن الوطني 

أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلقة  10 -

  . بالشباب

  .)2(بعنوان الحكومة والمؤسسات العمومیة المكلفة بشؤون الشبابعضو  20 -

  الأجهزة والهیاكل/2

  :یتشكل المجلس الأعلى للشباب من الأجهزة التالیة 

  الجمعیة العامة  -

  الرئیس -

                                                           

م ، یحدد مهام  2021أكتوبر  27الموافق ل  1443ربیع الأول  20المؤرخ في  21/416من المرسوم الرئاسي رقم  07 المادة -) 1(

. 6، ص 2012أكتوبر  31، الصادر في  83المجلس الأعلى للشباب  وتشكیله وتنظیمه وسیره ، ج ر ، العدد   

.6سابق ،ص المرجع ال،  21/416من المرسوم الرئاسي رقم  07 المادة - )  2)  
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  المكتب -

  اللجان المتخصصة  -

  . )1(لجان خاصة عند الاقتضاءویمكن للمجلس احداث 

  الجمعیة العامة / أ

  :یأتي من جمیع أعضائه على الخصوص ، بماتكلف الجمعیة العامة للمجلس التي تتكون 

   .انتخاب نواب الرئیس الأربعة -

  .انتخاب مكتب المجلس -

  .المصادقة على النظام الداخلي للمجلس -

  .دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة علیه  -

  .علیها دراسة تقاریر اللجان المتخصصة والمصادقة  -

وكذا التقریر أخطر بشأنها المجلس ،دراسة كل الآراء والتوصیات وتقاریر التقییم التي  -

  .)2(السنوي لنشاط المجلس والمصادقة علیها

  رئیس المجلس/ ب 

  .یعین رئیس المجلس بموجب مرسوم رئاسي وتنهي مهامه حسب المشاكل نفسها      

مناصفة رجل وامرأة ، ینتخبون من بین أعضاء الجمعیة نواب رئیس ،  4ویساعده      

  .)3(للتجدیدالعامة لعهدة مدتها سنة واحدة غیر قابلة 

                                                           

.6ص  سابق ،المرجع ال،  21/416من المرسوم الرئاسي رقم  16 المادة - )  1) 

.6ص  سابق ،المرجع ال،  21/416من المرسوم الرئاسي رقم  21 المادة - )  2)  

.8ص  ،سابق المرجع ال،  21/416من المرسوم الرئاسي رقم  2 المادة -) 3)  



 

 25 

  المكتب / ج 

رئیس المجلس ، یتشكل مكتب المجلس من نواب الرئیس الأربعة ورؤساء زیادة على      

  .اللجان المتخصصة 

یمارس الأعضاء المنتخبون في المكتب ورؤساء اللجان المتخصصة عهدة مدتها سنة       

  .)1(واحدة غیر قابلة للتجدید

  اللجان المتخصصة / د

  :اللجان المتخصصة للمجلس هي 

  .لجنة التربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي وتعزیز قدرات الشباب -

  .والابتكار واقتصاد المعرفةالمقاولاتیة  لجنة التشغیل و -

  .لجنة المواطنة والتطوع والحیاة الجمعویة ومشاركة الشباب في الحیاة العامة -

  .لجنة الثقافة والریاضة و الترفیه والسیاحة وحركیة الشباب -

  .لجنة الاعلام والاتصال  -

  .لجنة البیئة والتنمیة المستدامة -

  .وحمایتهم، )2(والتضامن ووقایة الشباب من الآفات الاجتماعیةلجنة الاجتماعیة  -

  .)3(لجنة التعاون والعلاقات الدولیة  -

                                                           

.8سابق ،صالمرجع ال،  21/416من المرسوم الرئاسي رقم  25المادة  - )  1) 

.9صسابق ،المرجع ال،  21/416من المرسوم الرئاسي رقم  30 المادة -) 2)  

.9،ص نفسه، المرجع  21/416من المرسوم الرئاسي رقم  30المادة  - )  3)  
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فمن مهام هذه اللجان هو العمل على التنظیم البرمجة ، اعدا الملفات ، التقاریر       

ومقررا ضمنها ، وهذا طبقا  ودراستها ، فیستلزم على كل لجنة متخصصة تعیین رئیسا 

  .)1(للنظام الداخلي للمجلس ، كما یمكن انشاء لجان خاصة في حالة الضرورة

  تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الانسان: الفرع الرابع 

یختارهم رئیس عضوا  38تشكل المجلس الوطني لحقوق الانسان بقرار رئاسي ، من  -

الناشطة في مجال غرفتي البرلمان و أعضاء یختارون من الجمعیات الجمهوریة ورئیسا 

 . )2(حقوق الانسان والنقابات والمنظمات المهنیة وغیرها

من لجنة تتلقى اقتراحات من اعضاء المجلس  یتشكل المجلس الوطني لحقوق الانسان      

  :وهذه اللجنة تتشكل من 

  الرئیس الأول للمحكمة العلیا ، رئیسا -

  رئیس مجلس الدولة  -

  رئیس مجلس المحاسبة -

  رئیس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  -

تتأكد من مدى  16/13من القانون  10من م  4و 3مذكورین في الفقرتین أعضاء المجلس 

من نفس القانون ،تتولى اللجنة من اختیار الأعضاء المذكورین  09احترامها للأحكام المادة 

  .)3(من نفس القانون  10من المادة  12و  11في الفقرتین 

  :أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان كالتالي 

                                                           

. 39سابق ، صالمرجع ال، ابتسام مزیدي ،  لولمي فریدة - )  1) 

)2 (ar-m.wikipedia.org.2023/04/01,21:14.  

.67، 66خدیجة حرمل ، المرجع السابق ، ص ص  - )  3)  
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  .من طرف رئیس الجمهوریة أعضاء یتم اختیارهم  4 -

   .عضوان مختاران من طرف مجلس الأمة -

  .عضوان مختاران من طرف رئیس المجلس الشعبي الوطني  -

  .باسم الجمعیات الناشطة في مجال حقوق الانسانأعضاء مختارون  10-

  .النقابات الوطنیة والمهنیة  مختارون باسمأعضاء  8 -

  .عضو مختار من طرف المجلس الأعلى للقضاء -

  .المجلس الاسلامي الأعلى عضو مختار من طرف -

  .المحافظة السامیة للأمازیغیة  عضو مختار من طرف -

  . المجلس الوطني للأسرة والمرأة عضو مختار من طرف -

  .الهلال الأحمر الجزائري عضو مختار من طرف -

  .من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الانسان الجمعیات -

  .الخبیرات لدى هیئات حقوق الانسان الدولیة أو الإقلیمیة -

  .)1(المفوض الوطني لحمایة الطفولة -

جدید ، على أن یراعى في سنوات قابلة للت 4یتم تعیین أعضاء المجلس لعهدة مدتها     

والتوزیع العددي  16/13من القانون رقم  09في المادة عملیة التجدید المبادئ المذكورة 

                                                           

، یحدد  2021دیسمبر  28الموافق ل  1443جمادى الأولى  23المؤرخ في  21/541من المرسوم الرئاسي  رقم  01 المادة - )1(

. 11ص ، 2021دیسمبر  28، الصادر في  99تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ج ر ، العدد   
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عبد " رئیس الجمهوریة السابق من نفس القانون ، وقد قام  10للأعضاء المحددة في المادة 

   .)1(12/02/2017مؤرخ في  ئاسير بتعیین أعضاء المجلس بموجب مرسوم "العزیز بوتفلیقة 

  تشكیلة المرصد الوطني للمجتمع المدني : الفرع الخامس 

یتعلق بها بفصل خاص خص المشروع تشكیلة المرصد الوطني للمجتمع المدني وكل ما     

وهو الفصل الثالث والذي وضع تحت عنوان تشكیلة المرصد   21/139من المرسوم الرئاسي 

 50نه ینص أن المرصد یتشكل من م 6كما نجد نص المادة وكیفیات التعین أعضائه 

 )50(یتشكل المرصد من الرئیس وخمسین ." عضوا موزعین مناصفة بین الرجال والنساء 

  .)2(عضوا مناصفة بین الرجال والنساء

من المرسوم الرئاسي  06یشكل المرصد الوطني للمجتمع المدني حسب نص المادة     

21/139 :  

. عضوا أي أكثر من نصف الأعضاء المرصد  30بعدد كان للجمعیات النصیب الأكبر  -

  :التي جاء فیها ویتوزعون كما یأتي  06من المادة  1وذلك حسب الفقرة 

، وعضوان  أعضاء من الجمعیات الوطنیة) 10(عضوا من الجمعیات، منهم  30ثلاثون 

  ....من الجمعیات المعترف لها بطابع المنفعة العامة ) 2(

أعضاء  8من أعضاء المرصد والتي تتشكل من على الفئة الثانیة  6 كما نصت المادة     

) 8(ثمانیة " منهم من الجالیة الوطنیة بالخارج  4،من الكفاءات الوطنیة للمجتمع المدني 

أعضاء من الجالیة الوطنیة ) 4(المدني ، من بینهم أعضاء من الكفاءات الوطنیة للمجتمع 

  ...."، في مجال عمل المرصد بالخارج یختارهم رئیس الجمهوریة من ذوي الاختصاص 

                                                           

المجلة الافریقیة للدراسات القانونیة ،  »القانوني الجزائريمركز المجلس الوطني لحقوق الانسان  في النظام  «نسیم سعودي ،  - )1(

  .55، ص2019، دیسمبر  02، العدد 03، جامعة أحمد دراریة ، ادرار ، الجزائر ، المجلد  والسیاسیة

 وقیةمجلة الدراسات الحق، »الاطار التأسیسي والتنظیمي للمرصد الوطني للمجتمع المدني في الجزائر « بكار عاشور،   -)  2(

  .557... 550،551، ص2022دیسمبر  02العدد 09المجلد 
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عضوا  12من نفس المادة تنص على الفئة الثالثة للأعضاء وحیث تتكون من  3أما الفقرة 

."..... سات المدنیة الأخرى المؤسالمهنیة والمنظمات و من النقابات و المنظمات الوطنیة و 

عضوا یمثلون النقابات والمنظمات الوطنیة والمهنیة والمنظمات والمؤسسات )  12(ناعشرثا

  .)1(المدنیة الأخرى

یتم تعین أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني حسب أسلوبین هما أسلوب التعین      

  .الاختیاروأسلوب 

عضاء من الكفاءات الوطنیة أ 8اعتمد بالنسبة للفئة الثانیة المتمثلة في  :أسلوب التعین

على أنه یتم اختیارهم من قبل رئیس الجمهوریة  06للمجتمع المدني كما نصت علیها المادة 

  .من بین ذوي الاختصاص في مجال عمل المرصد

. لجنة خاصة یتم اختیار العدد المتبقي من أعضاء المجلس من قبل  :أسلوب الاختیار

  : من نفس المرسوم تتشكل من  07حسب نص المادة 

  .رئیس المرصد رئیسا -

  .رئیس المجلس الاسلامي الأعلى أو ممثلة  -

  .المدیر العام للوكالة الجزائریة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمیة أو ممثلة -

  ة أو ممثلةجیة الشاملتالمدیر العام للمعهد الوطني للدراسات الاسترا -

  .رئیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو ممثلة -

  .المفوض الوطني لحمایة الطفولة أو ممثلة  -

                                                           

.13یتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني ص 139- 21من المرسوم الرئاسي  6المادة  - )1(  
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ر الأعضاء و المتمثلة في اختیامع مراعاة الشروط التي نصت علیها نفس المادة عند      

كما أنه فئة الشباب .مختلف مجالات النشاط المیداني وتغطیة الإقلیم الوطني كله  مراعاة: 

نصف سنة ، أي أن  40لها النصف في تشكیل المرصد وحدد المرسوم الرئاسي سن الشباب 

   .)1(سنة 40یتجاوز  الأعضاء الذین تختارهم اللجنة لا

یعین من بین الكفاءات : نصت على شروط تعین رئیس المرصد الوطني وهي  05المادة 

 ، ونصت المادة على أن تنتهى مهامه بنفسالوطنیة ویكون التعین بموجب مرسوم رئاسي 

  .)2(طریقة تعینه ، أي بمرسوم رئاسي

، 10،  9،  8مدني حیث نصت علیها المواد تكون العضویة في المرصد الوطني للمجتمع ال

  .على الأحكام والقواعد المتعلقة بالعضویة في المرصد  39،  11

عهدة حیث حددت : دباجتهمن  14الفقرة  2020نص التعدیل الدستوري : مدة العضویة

یعین أعضاء :  8أعضاء المرصد بأربع سنوات غیر قابلة للتجدید حیث نصت المادة 

من رئیس المرصد ینشر  للتجدید ، بموجب مقررأربع سنوات غیر قابلة المرصد لعهدة مدتها 

بالنسبة لكل فئة من الفئات المذكورة في یحدد نصف تشكیلة المرصد . في الجریدة الرسمیة 

مع  -الداخلي للمرصد ، كل سنتین وفقا للشروط والكیفیات المحددة في النظام  6المادة 

  .7و 6 علیها في المواد مراعاة معایر الاختیار المنصوص

  :دة تتمثل في من ذات المرسوم وهي حالات محد 09 أما حالات فقدان العضویة نجد المادة

  .انتهاء العهدة -

  . الاستقالة -

                                                           

.13، المرجع السابق ، ص 06المادة -) 1(  

.13المرجع السابق ص 139- 21من المرسوم الرئاسي  05المادة  -) 2(  
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اجتماعات متتالیة من دورات  3الإقصاء بسبب الغیاب بدون سبب مشروع عن أكثر من  -

دان الصفة اجتماعات متتالیة عن أشغال اللجان في هذه الحالة یصدر قرار فق 5المرصد و

  .المطلقة عن المجلس بالأغلبیة 

  .فقدان الصفة التي عین بموجبها في المرصد -

أو جنحة عمدیة تتنافى ومهام المرصد و في هذه الحالة یصدر الإدانة من أجل جنایة  -

  .عن مجلس المرصد بالأغلبیة المطلقة لأعضائهقرار بفقدان الصفة 

   .الوفاة -

  .)1(نافى والتزامات العضویة في المرصدخطیر یتالقیام بأي عمل أو تصرف 

في حالة فقدان أحد الأعضاء لعضویته في من نفس المرسوم الرئاسي  11كما نصت المادة 

في المدة التي بقیت في عهدته حسب الشروط التي عین بها ،   استخلافهالمرصد فإنه یتم 

لتشكیلة حددت قائمة الأعضاء الواجب استخلافهم  في التجدید الأول  39ونجد أیضا المادة 

المرصد عن طریق القرعة التي تجري من قبل المرصد خلال جلسة عامة ، ویكون ذلك 

  .)2(یحددها النظام الداخلي للمرصد تيأشهر من تاریخ التجدید حسب الكیفیات ال 3خلال 

  الاجتماعي و البیئي و الاقتصاديتشكیلة المجلس الوطني :الفرع السادس 

تشكیلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  21/37تضمن المرسوم الرئاسي رقم      

عضو و رئیس المجلس الذي یعینه رئیس ) 200(والبیئي وسیره ، حیث یتكون من مائتي 

الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي وتنتهي مهامه بنفس طریقة تعینه ویتم توزیعهم على النحو 

  :التالي 

                                                           

.13السابق ص المرجع  139-21رسوم الرئاسي ، الم 10، 9،  8المواد  -) 1(  

.14ص 139 - 21، من المرسوم  11المادة  -) 2(  
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  .عضوا بعنوان القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة  )75(خمسة وسبعون -

  .عضوا بعنوان المجتمع المدني ) 60(ستون  -

  .عتبار الشخصي المؤهلة ، یتم تعینها للا عشرون عضوا بعنوان الشخصیات -

   .للاعتبار الشخصيعضوا بعنوان ادارات ومؤسسات الدولة ) 45(خمسة وأربعون  -

یعین الأعضاء لعهدة مدتها عضوا بعنوان ادارات ومؤسسات الدولة ) 45(خمسة وأربعون  -

الفئات الممثلة المذكورة قابلة للتجدید مرة واحدة كما یجب أن تحتوي تشكیلة . ثلاث سنوات 

  .تحتوي على ثلث من النساء على الأقل 

  تنافى صفة العضویة في المجلس مع ممارسة وظیفة في الاجهزة القیادیة لحزب سیاسي ،  

  انتخابیة أو وظیفة تمثیلیة في أكثر من مجلسین أو هیئتین  أو وظیفة حكومیة ،أو وظیفة 

  .توجیهیتین  تابعتین للقطاع العمومي أو مدربتین أو 

في المجلس ابتداءا من تصریح الترشح لوظیفة انتخابیة یتم تعلیق صفة العضویة  حیث     

ویتم استخلافهم حسب نفس  16/10إلى غایة إعلان النتائج طبقا لأحكام القانون رقم 

  . )1(الشروط التي یتم تعینهم بها

أجهزة هي الرئیس ، الجمعیة ویتشكل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبیئي  من 

  .)2(العامة ، المكتب واللجان الدائمة 

  

  

                                                           

.34،33حرمل خدیجة ، المرجع السابق ص ص - )  1)  

الموافق ل  1442مؤرخ في جمادى الأولى  21/37، من المرسوم الرئاسي رقم  13،  12،  11،  10،  9،  8،  7المواد  -) 2(

   .07،06المتظمن تشكیلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبیئي وسیره ، الجریدة الرسمیة ص ص   6/1/2021
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  الرئیس : أولا 

أشغاله ویقوم بتوزیع المهام على الأعضاء  وإدارةیتولى رئاسة الجمعیة ومكتب المجلس      

أعمال جلسات الجمعیة العامة والمكتب یعین وتحدید مهام نائب الرئیس ویضبط جدول 

المستخدمین الذین لم تحدد لهم طریقة أخرى لتعینهم ویمارس السلطة السلیمة على جمیع 

المستخدمین ، ویرفع التقریر السنوي عن نشاط المجلس وكذا جمیع التقاریر والتوصیات 

یة كما یسهر على احترام المنبثقة عن أشغال المجلس إلى رئیس الجمهور والدراسات  والآراء

  .تطبیق النظام الداخلي للمجلس 

  الجمعیة العامة : ثانیا 

ومیثاق أخلاقیات یترأسها رئیس المجلس ویتم تكلیفها بدراسة مشروعي النظام الداخلي      

و أدبیات المهنة والمصادقة علیها ، ودراسة برنامج نشاطها والمصادقة علیه ، و أیضا 

  .راء وانتخاب أعضاء اللجان الدائمةدراسة تقاریر والآ

على كما تجتمع الجمعیة العامة للمجلس في دورة عادیة أربع مرات في السنة بناءا      

استدعاء من رئیسها ، كما یمكن لها أن تجتمع في دوارات غیر عادیة بناءا على استدعاء 

  .إلا بحضور الاغلبیةثلثي أعضائه ، كما لا تصح مداولتها من الرئیس أو بناءا على طلب 

  المكتب : ثالثا 

یترأس المكتب كل من رئیس المجلس ورؤساء اللجان السبعة التي نصت علیهم المادة     

  .)1(لاثة ممثلین عن الشخصیات المؤهلة، وث 44

  .حیث یختارهم مكتب المجلس  08للاعتبار الشخصي المذكورة في المادة     

  

                                                           

.36سابق ، ص المرجع الخدیجة  حرمل ،  - )  1) 
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  :تتمثل وظائف  المجلس في 

أخلاقیات و أدبیات المهنة وعرضها  مشروعي النظام الداخلي للمجلس ومیثاق اعداد  -

  .على الجمعیة العامة لدراستها و المصادقة علیها 

  .اعداد مشروع برنامج النشاط وضمان متابعة ایجازه بعد المصادقة علیه  -

  .یعد التقریر السنوي ویعرضه على الجمعیة العامة  -

  . ینتخب اعضاء المكتب من بینهم نائب الرئیس  -

  .یتولى الأمین العام للمجلس أو ممثله أمانة اجتماعات مكتب المجلس  -

  اللجان الدائمة :رابعا

مال البشري وتحول كون المجلس من سبع لجان دائمة وهي لجنة الكفاءات و الرأستی     

الإقلیم ، افیة و الصحة و لجنة الدیموغر العالمي  الاقتصادالرقمي ، لجنة المنافسة الضبط و 

سیاسات الالانتقال الطاقوي و التنمیة المستدامة ، لجنة الحكومة المالیة و لجنة البیئة و 

 رات الدیمقراطیة والمشاركة المواطنیة ، لجنة الجزائریین المقیمین ساالمالاقتصادیة ، لجنة 

  . في الخارج 

  .لأعضاء ضمن اللجان في نظام الداخلي للمجلس وتحدد كیفیات انتخاب ا     

تتكون اللجان الدائمة على اقل من ثلاثة ممثلین عن القطاعات الاقتصادیة و      

یختاران للاعتبار ) 02( الاجتماعیة و البیئیة ، ثلاثة ممثلین عن المجتمع المدني ممثلین 

ممثلین عن ادارات و مؤسسات الدولة ولا یمكن ان یتعدى أعضاء ) 03(، ثلاثة الشخصي 

  . )1(اللجنة خمس عشر عضوا 

                                                           

.38، 37ص  ص سابقالمرجع الخدیجة حرمل  - )  1)  
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العلمي وتكنولوجي والأكادمیة الجزائریة تشكیلة المجلس الوطني للبحث : الفرع السابع 

   للتكمولوجیات

، رئیس الجمهوریة  عضو ، من بینهم الرئیس ، ویتم تعیینهم من قبل 45یضم المجلس      

ویمكن استدعاء أي شخص أو هیئة من شأنه ان یساعده في أعماله ، وباعتباره المدیر العام 

الدائمة ان یحضر اشغال المجلس للبحث العلمي وتطویر التكنولوجي مسؤول الهیئة الوطنیة 

ا ، وهذبصفة استشاریة ، بدون صوت تداولي كما یتم تعیین المجلس بموجب مرسوم رئاسي 

ویمارس وظیفته . حسب الكفاءات الوطنیة المعترف بها وبناءا على اقتراح من الوزیر الأول 

  .  ، كما أنه تنتهي مهامه بصفة طریقة تعیینهبصفة دائمة 

انشاء افواج عمل  قتضاء الاكما یتشكل المجلس من عدة هیاكل تساعد المجلس عن      

  .أخصائیون و خبراء في مجال اختصاصاتهم تضم 

  س رئیس المجل: أولا 

یعد من بین أهم الهیاكل ، حیث یرأس الجمعیة العامة ویشرف على اشغالها ، ویقوم      

و یقوم بتنسیق جمیع . بتمثیل المجلس على الصعیدین الدولي و الوطني ، و أمام القضاء 

بها ، و یقوم بتعیین المستخدمین الذین لم تقرر بشأنهم طریقة أخرى لتعیین أعمال المجلس 

ویقوم على .الادارة على جمیع مستخدمین  یسهر على ممارسة السلطة سلیمة و التأدیبیة . 

جزء من صلاحیاته في تفویض تنفیذ المیزانیة ، وهو الأمر بصرف لنفقاتها ، وله الحق 

تقدیم  التقریر السنوي لنشاطات المجلس الیه ، ویتم تسلیمه الى رئیس  للأمین العام لكن یعود

  . ) 1(دقة علیه من طرف الجمعیة العامة بعد الصا. الجمهوریة 

  

  

                                                           

. 50لولمي فریدة ،مزیدي ابتسام ، مرجع سابق ص  -)1(  
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  الجمعیة العامة : ثانیا

الجمعیة العامة فالجمعیة العامة هي  تعریف 01-20من القانون  17تضمنت المادة      

  . )1(الهیئة العالیا للمجلس و تتشكل من كل أعضائه 

المرتبطة فالجمعیة العامة هي هیئة المقررة للمجلس وقضاء للتبادل حول جمیع المسائل      

برنامج نشاط المجلس ، : مایلي بصلاحیتها وبهذه الصفة ، تصادق على الخصوص على 

للمجلس ، وتصادق على نظام الداخلي للمجلس مشروع میزانیة المجلس ، التقریر السنوي 

في السنة ) 2(تجتمع الجمعیة العامة مرتین "على  19كما نصت المادة .في دورتها الأولى 

ف رئیس من طر ، كما یمكن استدعائها لدورة غیر عادیة على الأقل ، في دورة عادیة 

(من ثلثيالجمهوریة أو الوزیر الأول أو رئیس المجلس أو بمبادرة 
�

�
  .)2(" أعضائها )  

(إلا بحضور ثلثيولا تصح اجتماعات الجمعیة العامة 
�

�
  .)3(أعضائها ) 

ینعقد في  الجمعیة العامة لاجتماع ثانيالنصاب تستدعي  وفي حالة إذ ما لم یكتمل     

أیام ،وحینئذ تجتمع الجمعیة العامة مهما یكن عدد أعضاء ) 08(أجل أقصاه ثمانیة 

  .الحاضرین

كما تقوم الجمعیة على أراء وتوصیات وتقاریر و دراسات ویتم المصادقة علیها من      

وعند تساوي عدد الأصوات ، یكون صوت خلال أغلبیة الأعضاء الحاضرین في الجمعیة 

وموقع . أعمالها تسجل في سجل خاص ومرقم ومؤشر علیه الرئیس مرجحا ، ومحاضر 

  .)4(علیه من طرف رئیس المجلس وكاتب الجلسة 

                                                           

مارس یحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجیات و تشكیلته  30، مؤرخ في  01-20قانون  17المادة  -)  1(

  .06وتنظیمه ص

.06ص نفسهمرجع ال،  01- 20من قانون  19المادة  - )  2)  

.06ص نفسهمرجع ال،  01- 20من قانون  20المادة  - )  3) 

  .06، المرجع السابق ص 01-20من قانون  21،22المواد  -)  4(
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  مكتب الرئیس : ثالثا 

رئیس )02(الرئیس ، كما ینتخب نائبي ) 02(كل المكتب من رئیس المجلس ونائبي یتش    

  :على الخصوص بمایلي  ماالمجلس طرف الجمعیة العامة ، ویتم تكلیفه

  .علیه اعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعیة للمصادقة  -

  .اعداد جدول أعمال الاجتماعات  الجمعیة العامة  -

  .تنفیذ برنامج نشاطات المجلس  -

   .)1(السهر على وضع توصیات الجمعیة العامة حیز التنفیذ -

  الأمانة العامة : رابعا 

بموجب مرسوم رئاسي ، وبناءا على اقتراح من رئیس المجلس ، یسیرها الأمین العام      

  .كما تنتهي مهامه حسب الأشكال نفسها 

: ب ویكلف الأمین العام بتنسیق وتنظیم أشغال المجلس ویكلف على الخصوص      

  السهر على تحضیر وتنظیم أشغال المجلس 

  .للمجلسلمادیة والتقنیة والمالیة تسیر الموارد البشریة وا -

ویساعد الأمین العام  السهر على ترتیب أرشیف المجلس وحفظه طبقا للتنظیم المعمول به -

الإداري للمجلس عن طریق التنظیم بناء على هیكل إداري ومالي وتقني ، ویتم تحدید التنظیم 

  .)2(اقتراح من الجمعیة العامة 

  

                                                           

.06سابق صالمرجع ال،  01-20من قانون  23،24المواد  -) 1(  

.06ص ، المرجع السابق، 01-20من القانون 26،27المواد  - )2(  
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  اللجان الدائمة : خامسا 

یتها حسب ویتم تحدید عدد اللجان وصلاح. اللجان الدائمة من أعضاء المجلس تتشكل     

. النظام الداخلي للمجلس ، كما یمكن اللجان أن تستعین في أشغالها بكل شخص ذي كفاءة 

الأخرى وسیرها حسب النظام الداخلي للمجلس ویقوم الوزیر ویتم تحدید صلاحیات المجلس 

  .بعد أن تصادق علیه الجمعیة العامة لداخلي للمجلس ، الأول بالموافقة على النظام ا

العمومیة ، بإبلاغ المجلس وكذلك تلتزم الدوائر الوزاریة والهیئات والمؤسسات      

بالمعلومات والتقاریر والمعطیات الإحصائیة الضروریة لتأدیة مهامه ، ویتم نشر الوثائق 

مكتب المجلس وبعد رأي الوزیر الأول ،  على أساس لائحة من الناتجة عن أشغال المجلس 

   .)1(روتنشر الأشغال المترتبة على الإخطار بعد  موافقة سلطة الإخطا

  الجزائریة للعلوم والتكنولوجیات الأكادیمیةة تشكیلی* 

   تتضمن تشكیلیة الأكادیمیة الجزائریة للعلوم والتكنولوجیات

  الرئیس :أولا 

انتخابه من قبل الجمعیة العامة وتنتخب له الجمعیة نائبین رئیس حیث یتم یترأس الأكادیمیة 

اثنین من بین الأعضاء الدائمین لعهدة مدتها أربع سنوات قابلة للتجدید ، ویتم انتخابهم 

  .بنفس الأشكال بموجب مرسوم رئاسي وینتهي مهامه 

  الأعضاء: ثانیا 

ءة عالیة في العلوم و من شخصیات وطنیة وأجنبیة تتمیز بكفاتتكون الأكادیمیة      

عضو  200، وتتكون من أعضاء دائمین ومشاركین وتتشكل الأكادیمیة من التكنولوجیات 

، ویتم انتخابهم من بین الشخصیات ذوي الكفاءة في العلوم دائم ، و أعضاء مشاركین 

                                                           

.06ص، المرحع نفسه ،   01- 20من القانون 31، 30،  29،  28المواد - )1(  
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والتكنولوجیات الذین یحملون الجنسیة الجزائریة و أیضا الذین یحملون جنسیات أجنبیة ذوي 

  .عالي وسمعة دولیة ویساهمون في التطور التكنولوجيمستوى 

  الهیاكل : ثالثا 

یجب تحتوي على عدة هیاكل منها لكي تستطیع الأكادیمیة القیام بمهامها ووظیفتها      

مي ـ فروع  لجان ، أمانة ، ولها انشاء هیاكل ب ، ومجلس أكادیالجمعیة العامة ، المكت

  .أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك 

  معیة العامة الج: رابعا 

  .)1(وهي الهیئة العلیا في الأكادیمیة ، ولها صلاحیة إنشاء لجان أخرى عند الحاجة      

  المكتب : خامسا 

والأمین العام ، ویتولى رئاسته المكتب رئیس الرئیس )2(من الرئیسین ونائبین ویتشكل      

  .الأكادمیة 

  المجلس :سادسا 

  .یتكون المجلس من المكتب ورؤساء اللجان ، وتتشكل الفروع من أعضاء الأكادیمیة      

  اللجان: سابعا 

  منلأكادیمیة للجمعیة العامة ان تتكو حیث     

  :الأمانة  -

على اقتراح من رئیس الأكادیمیة ، یسیرها أمین عام ویتم تعینه بموجب مرسوم رئاسي بناءا 

  .كما تنتهي مهامه بنفس الطریقة 

                                                           

.101سابق ص المرجع ال، حرمل خدیجة  - )1(  
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ویساعد الأمین العام هیكل إداري ومالي وتقني یحدد تنظیمه عن طریق التنظیم بناءا على 

  .)1(إقتراح من الجمعیة العامة 

  المبحث الثاني

  الاستشاریة المركزیة الدائمةئات دور الهی

هما الدور الرئیسي للهیئات الاستشاریة المركزیة الدائمة السابقة الذكر بدورین مهمین      

  .والدور الاستشاري نتطرق لهما فیمایلي في مطلبین على التوالي 

  المطلب الأول

  الدور الرئیسي للهیئات الاستشاریة المركزیة الدائمة

الدائمة والذي أنشئت هو الدور الأساسي الذي تتمیز به الهیئات الاستشاریة المركزیة      

  .لأجله خاصة ، حیث سنحدد هذا الدور لكل هیئة في الفروع الموالیة 

  الأعلى للأمن الدور الرئیسي للمجلس: الفرع الأول 

الأعلى للأمن برأیه ارئیس الجمهوریة في كل مسألة تتعلق بالأمن وتشمل  یدلي المجلس     

  .)2(بما یأتي، لاسیما ما یتعلق میادین النشاط الوطني أو الدولي

تطبیقا  الاستشاریةمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام خارج الحالات  -

دیسمبر  6الموافق ل 1412جمادى الأولى عام  29المؤرخ في  19/32لأحكام القانون رقم 

في مهام حمایة الأمن العمومي خارج  والمتعلق بمساهمة الجیش الشعبي الوطني 1991

  .المجالات الاستثنائیة

                                                           

.102السابق صمرجع الخدیجة حرمل ،  - )1(  

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر » 2016الهیئات الاستشاریة في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة «زیان حلیمة سعدیة  -) 2(

.15، ص 2017أكادیمي ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ،   
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  .بسیاسة  الدفاع عن الوطن المسائل والقضایا ذات الصلة  -

  .المتعلقة  بمسائل ذات طبیعة أساسیة  فتائیةالاستشارات الإست -

الناتجة عن الكوارث والأوبئة وتداعیاتها على أمن البلاد والسكان ، التهدیدات الوضعیات  -

أو الهجومات الخطیرة الموجهة ضد المنظومات والمواقع الحیویة للوطن والاعتداءات على 

  .الامن السیبراني

  .)1(الوطنیة الهامة ن والطمأنینة وبحسن سیر الأحداثالتهدیدات والمظاهر الماسة بالأم

كل وضعیة أو مسألة أو قضیة غیر تلك المشار إلیها سابقا ، وتكتسي أمنیا أو اهمیة  -

  .)2( بالغة بالنسبة للدولة أو للسكان

  الاسلامي الاعلى الدور الرئیسي للمجلس : الفرع الثاني 

  :الاسلامي الاعلى في النقاط التالیة یتمثل الدور الرئیسي للمجلس     

  .واندماجها المنسجم في المنظومة التربویة اعداد وتقویم برامج التعلیم الدیني  -

  .تكوین الأئمة والمدرسین وجدید معلوماتهم -

تنظیم  ،)3(وموظفیهاتنظم ملتقیات دوریة لصالح نظام وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف  -

المؤتمرات والموائد المستدیرة على الصعیدین الوطني والمحلي حول الفكر الاسلامي 

  .والاسلام

  .)1(اصدار دوریة على الفكر الاسلامي والاجتهاد وتوزیعها -

                                                           

حولیات» 2020كل الأحكام الدستور الجزائري المعدل سنة  دور المجلس الاعلى للأمن في« زهیة عیسى  -) 1(  

.500-501صص  ، 03/2022، العدد36:، مجلد  1جامعة الجزائر    

.5001سابق ، ص المرجع الزهیة عیسى ،  -) 2(  

.12سابق ، ص المرجع الزیان حلیمة السعدیة ،  - )3(  
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من فساد وما شهده الأخیرة  الآونةوكثیرا ما یعبر المجلس عن انشغالاته بما یحدث في  -

خاصة في منطقة القبائل الكبرى ، خصص فیها عدة مناطق من الوطن حملة تنصیریة 

و أرسل محضرا خاص بذلك إلى رئاسة المجلس دورة خاصة درس فیها قضیة التنصیر 

  .)2(في هذا المجال الجمهوریة ، كما اتصل بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 

  یسي للمجلس الأعلى للشبابالدور الرئ: الفرع الثالث 

بحاجات من مهامه الرئیسیة تقدیم أراء وتوصیات واقتراحات حول المسائل المتعلقة      

الشباب في المجالات الاقتصادیة ، الاجتماعیة ، الثقافیة والریاضیة یساهم كذالك في ترقیة 

تصمیم ومتابعة وتقییم القیم الوطنیة والحس المدني والتضامن الاجتماعي وكذا المشاركة في 

  .)3( المخطط الوطني للشباب

  .)4(2020من التعدیل الدستوري لسنة  215ما نصت علیه المادة وهذا 

  الدور الرئیسي للمجلس الوطني لحقوق الانسان : الفرع الرابع 

وهذا لا یعني  یتمتع المجلس باستقلالیة اداریة ومالیة ، یوضع لدى رئیس الجمهوریة     

مهمة المراقبة  حیث یتولى هذا الاخیر .)5(مطلقة كون أنه خاضع لسلطة الرئیس  استقلالیة

السلطة القضائیة ، كل حالات  المبكر ویدرس المجلس دون المساس بصلاحیات والإنذار

إلى عمله ، ویقوم كل إجراء مناسب في هذا انتهاك حقوق الانسان التي یعاینها او تبلغ 

                                                                                                                                                                                     

: مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في العلوم القانونیة تخصص » الجزائري في القانون الهیئات الاستشاریة « ناصر دحماني ) : 1(

.47، ص  2016/2017- البویرة  -دولة ومؤسسات عمومیة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند   

.12، المرجع نفسه ، ص السعدیة زیان حلیمة) : 2(  

)3( - onsc.govpdppneheira  00:12على الساعة  6/04/2023علیه في اطلع.  

یتعلق بالتعدیل الدستوري المصادق علیه  في استفتاء  30/12/2020مؤرخ في  20/442من المرسوم الرئاسي رقم  215 المادة): 4(

.45، ص  2020دیسمبر  30الصادرة في  82،ج ر ، العدد 2020أول نوفمبر  

.97ص ،  المرجع السابق ، مریم أوشیر ، عبد السلام سعیدة -) 5(  
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اقتضى الأمر على تحقیقاته على السلطات الاداریة المعنیة ،و اذا الشأن ، ویعرض نتائج 

  .)1(الجهات القضائیة المختصة 

و إلى البرلمان ، و إلى الوزیر الأول یعد المجلس تقریرا سنویا یرفعه لرئیس الجمهوریة ،     

الرأي العام كما یعمل على اعداد تقاریر تقدمها دول وضعیة حقوق الانسان و الاعلام 

  .)2(الجزائر دوریا

الأخیر قد ألغى البرلمان والوزیر الأول واكتفى فقط برئیس أن هذا التعدیل إلا      

 أبقى على البرلمان والوزیر الأول  ولم یلغیه مثل ما 13/ 16الجمهوریة ، غیر أن القانون 

  .)3(الاخیرفعل التعدیل الدستوري 

یلعب دورا هما كجهاز مساعد لحل النزاعات في حدود المجلس الوطني لحقوق الإنسان      

كذلك یتولى النظر في جمیع القضایا المتعلقة  ،)4(اختصاصه والتي تهم حقوق الانسان

بضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها والحریات وحمایتها ، بالدفاع عن حقوق الانسان 

، وذلك في إطار  وحریات المواطنات والمواطنین ، أفراد وجماعاتوبصیانة كرامة حقوق 

  .)5(المرجعیات الوطنیة والكونیة في  هذا المجالحترام الحرص التام عل ا

  

  

  

                                                           

.104،103، المرجع السابق ص ص خدیجة حرمل  - )1(  

،  10یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ج ر ، العدد 2016فیفري 12المؤرخ في 16/13من القانون 7 المادة - )2(

.6، ص  2016فیفري  15صادر بتاریخ   

.72، ص  السابق مرجعالخدیجة حرمل ،  -) 3(  

  .20:55على الساعة  03/04/2023اطلع علیه في   www-mohamah.netمن مصادر  -) 4(

  .20:52على الساعة  03/04/2023اطلع علیه في   www.cndh.org.maالمقال - )5(
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  ي للمرصد الوطني للمجتمع المدني الدور الرئیس:الفرع الخامس 

ورصد مختلف اقتراح البدائل والحلول  في مهام المرصد الوطني للمجتمع المدني تتمثل     

الكفیلة بإعادة بناء حات ر تطلعات أطیاف المجتمع المدني والوصول إلى وضع المقت

على  213في مادته  2020حیث نص التعدیل الدستور لسنة  )1(المنظومة القانونیة الجدیدة 

یقدم المرصد اراء وتوصیات متعلقة : للمجتمع المدني مرصد الوطني صلاحیات و دور ال

  .بانشغالات المجتمع المدني 

القیم الوطنیة والممارسة الدیمقراطیة والمواطنة ویشارك مع  ترقیةیساهم المرصد في 

   .)2(في تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة المؤسسات الأخرى

  الاقتصادي ، الاجتماعي والبیئي  الدور الرئیسي للمجلس الوطني: الفرع السادس 

  :د مهام المجلس وصلاحیاته الرئیسیة وهي كالتالي تم تحدی     

توفیر إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سیاسات التنمیة  -

  .الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة في اطار التنمیة المستدامة 

  .والاجتماعیین الوطنیین الاقتصادیینضمان دیمومة الحوار والتشاور بین الشركاء   -

 التكوینيوالاجتماعي ، التربوي ،  الاقتصاديتقییم المسائل ذات المصلحة في المجال  -

   .)3(التعلیم العالي ودراستها

  

                                                           

)1 ( - onsc.gov.dz  00:12على الساعة  06/04/2023اطلع علیه في   

یتعلق بالتعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء  30/12/2020في مؤرخ  20/442من المرسوم الرئاسي رقم  213المادة  - )2(

.45، ص 2020دیسمبر  30، الصادر في  82، ج ر ، العدد  2020أول نوفمبر   

.44، المرجع السابق ص 2020من التعدیل الدستوري لسنة  210المادة  -) 3(  
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یعمل على القضایا التي تكون في مجال اختصاصه ، أي في المجالات الاقتصادیة ، 

وسعي الدولة إلى دفع هذه المؤسسة الاستشاریة من أجل خلق حوار الاجتماعیة والبیئیة ، 

   .)1(الفواعل وترشید مسارات التنمیة الاقتصادیة سیاسي یضم كل 

للبحث العلمي والتكنولوجي والأكادیمیة الوطني الدور الرئیسي للمجلس :الفرع السابع

  :الجزائریة للأعلام 

الرئیسي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي والأكادیمیة الدور  حددفیما یلي سن     

    :فسندرسه كالتالي الجزائریة للأعلام 

  الدور الرئیسي للمجلس الوطني للبحث العلمي التكنولوجي: أولا 

 في مادته )2(خاصة  2020یقوم المجلس على مهام نص علیها التعدیل الدستوري لسنة      

مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي ، اقتراح التدابیر والمتمثلة في ترقیة البحث في  27

البحث والتطور ، تقییم فعالیة الأجهزة الوطنیة الكفیلة بتنمیة القدرات الوطنیة في مجال 

  .)3(ین نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمیة المستدامة خصصة في تثمالمت

  میة الجزائریة للأعلامللأكادیالدور الرئیسي : ثانیا 

كما .في المجتمع العلوم و التكنولوجیات ،  وتعزیز أثرهما تتولى الأكادیمیة مهمة ترقیة      

وتعمل على ترقیة تطور الثقافة العلمیة تساهم في تطویر تعلیم العلوم و التكنولوجیات 

  .)4(المجتمعوالتقنیة بتقریب العلوم والتكنولوجیات من 

  

  

                                                           

-2009ثعالبي صبرینة ، رفان یاسین ، دور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في رسم السیادة العامة في الجزائر  - )1(

محلیة ، قسم العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، تخصص  سیاسات عامة وادارة  2015

.33، ص 2017/2018تیزي وزو ، -جامعة مولود معمري   

)2 (- Ar.m-wikipedia.org   21:00على الساعة  31/03/2023اطلع علیه بتاریخ.  

.45، مرجع سابق ، ص 20/442من المرسوم الرئاسي رقم  217 المادة - )3(  

.104، 103ص ص  حرمل مرجع سابق خدیجة  -) 4(  
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  المطلب الثاني

  للهیئات المركزیة الدائمةالدور الاستشاري 

الدور الاستشاري لكل هیئة من الهیئات الاستشاریة المركزیة  تتطرق في مایلي إلى      

  .الدائمة

  الاستشاري للمجلس الأعلى للأمن  الدور: الفرع الأول 

، قد للأمن خاصة في المسائل الاستثنائیة  یتمثل الدور الاستشاري للمجلس الأعلى     

و استقرار المؤسسات الدستوریة في تكون في حالة ما اذا كان هناك خطر یهدد أمن وسلامة 

ل الزامیا ، حیث یتوجب للأمن باجتماع والتدخالبلاد ، ففي هذه الحالة یقوم المجلس الأعلى 

طریق استشارة المجلس على رئیس الجمهوریة اتباع بعض الإجراءات والتدابیر الوقائیة عن 

  .)1(إلیه لمواجهة هذه الأزماتالأعلى للأمن ، وهذه الصلاحیات منها الدستوري 

  :حیث تتمثل الحالات الاستثنائیة في 

  حالتي الحصار والطوارئ : أولا 

دعت الضرورة الملحة ، حالة الطوارئ أو الحصار لمدة یقرر رئیس الجمهوریة ، اذا       

،  الأمة صاها ثلاثون یوما بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن و استشارة رئیس مجلسأق

رئیس المجلس الشعبي الوطني ، الوزیر الأول أو وزیر الحكومة حسب الحالة ، ورئیس 

  .الوضعلإستسباب ویتخذ كل التدابیر اللازمة المحكمة الدستوریة ، 

موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه لا یمكن تحدید حالة الطوارئ أو الحصار ، إلا بعد      

  .المجتمعتین معا

                                                           

، 2004دار العلوم للستر و التوزیع ، الجزائر   1ط» النشاط الاداري - الاداريالتنظیم « محمد صغیر بعلي ، القانون الإداري  -) 1(

.120ص  
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على الرغم  من   .)1(ظیم حالة الطوارئ أو حالة الحصاریحدد القانون العضوي تن      

تكون التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة ، إلا أنه وفي الظروف الاستثنائیة الصلاحیات 

 4حیث تقررت حالة الحصار في الجزائر بتاریخ  استشاریة للمجلس الأعلى للأمن وجوبیه

   .)2(بعد اجتماع هذا الأخیر. 1991وان ج

الوطني ، وترفع واستشارة الهیئات الأخرى ، حیث دامت أربعة أشهر عبر كامل التراب      

  .على الساعة الصفر 1991سبتمبر  29تداءا من اب

، بعد اجتماع المجلس  1992فیفري  09عن حالة الطوارئ بتاریخ  كما تم الإعلان      

على امتداد كامل التراب شهرا  12الأعلى للأمن واستشارة هیئات أخرى ، وذلك لمدة 

لكن دون اجتماع المجلس الاعلى للأمن ،1993فیفري  06الوطني ، ویتم تمدیدها بتاریخ 

وحالة الطوارئ ساریة المفعول إلى والهیئات الأخرى ، إن الجزائر مارست هذه الصلاحیة 

  .م2003غایة 

تبیح وحدها فرض حالة الطوارئ یتقرر كما أن القانون قد نص على الحالات التي       

تتمثل في اهدار . القانون  بموجبها فرض الكثیر من القیود على الحریات ، نص علیها

وحریة الاقامة والتنقل وحریة الاجتماع ومراقبة الرسائل  الحریة الشخصیة ، وحرمة المسكن

قار عوالصحف وكافة وسائل التعبیر ومصادرتها وتعطیلها والاستیلاء على أي منقول أو 

   .)3(ص ، وإخلاء بعض المناطق أو عزلهاوسحب الترخی

  

  

                                                           

.24،23ص  ص مرجع سابق 20/442من المرسوم الرئاسي رقم  97المادة -) 1(  

  .16سابق ، صالمرجع الحلیمة  سعدیة ، زیان  -) 2(

 

.16زیان حلیمة سعدیة ، المرجع السابق ، ص -) 3(  
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  الحالة الاستثنائیة : ثانیا 

 87في  1989، دستور منه  120في م  1976هذه الحالة تناولها كل من دستور       

منه ،  10في م  2016منه ، والتعدیل الدستوري لسنة  93ف م  1996منه ، دستور 

یقرر رئیس : " منه ، حیث تنص على  98في م  2020التعدیل الدستوري لسنة وكذلك 

داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الحالة الاستثنائیة اذ كانت البلاد مهددة بخطر الجمهوریة 

  .یوما 60ترابها لمدة أقصاها  .)1(الدستوریة أو استقلالها أو سلامة 

ارة مجلس الأمة ، رئیس المجلس الشعبي یتخذ مثل هذا الاجراء إلا بعد استشلا       

إلى المجلس الأعلى للأمن ، مجلس الوزراء  ـ رئیس المحكمة الدستوریة ، الاستماعالوطني 

تستوجبها اتخاذ الاجراءات الاستثنائیة التي  ، وتحول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة

  .الجمهوریة المحافظة على استقلال الأمن و المؤسسات الدستوریة في 

  .في هذا الشأن خطابا للأمة یوجه رئیس الجمهوریة       

  .یجتمع البرلمان وجوبا       

تحدید مدة الحالة الاستثنائیة إلا بعد موافقة أغلبیة أعضاء غرفتي البرلمان لا یمكن       

  .المجتمعین معا 

السالفة الذكر التي أوجبت تنتهي الحالة الاستثنائیة بحسب الأشكال والإجراءات       

  إعلانها

یعرض رئیس الجمهوریة بعد انقضاء مدة الحالات الاستثنائیة القرارات التي اتخذها       

   .)2(توریة لإبداء الرأي بشأنهاأثناءها على المحكمة الدس

                                                           

.24سابق ، صالمرجع ال،  2020من التعدیل الدستوري لسنة  98 المادة -) 1(  

.24مرجع السابق ، صال 2020من التعدیل الدستوري ل  98 المادة - )2(  
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ولتوضیح ذلك ، فإن المشروع الجزائري نص على حالتي الحصار أو الطوارئ على 

الضرورة یقرر رئیس الجمهوریة اذا رعت " أنهما حالة واحدة بالرغم من أنهما مختلفان ، 

اجتماع المجلس الاعلى یوما بعد  30الملحة ، حالة الطوارئ  أو الحصار لمدت أقصاها 

، الشعبي الوطني ، الوزیر الأول .)1(مة ، رئیس المجلسللأمن واستشارة رئیس مجلس الأ

الأزمة ورئیس الحكومة ، حسب الحالة ، رئیس المحكمة الدستوریة ، ویتخذ كل التدابیر 

  "لانتساب الوضع 

  .2020من التعدیل الدستوري ل  97هذا ما نصت علیه المادة 

وبالرجوع للفقه الدستوري نجد أن التمییز بین حالتي الطوارئ والحصار والحالة     

الاسباب التي تعلن فیها كل حالة،  ، یكمن الأول من حیثالاستثنائیة یقوم على ثلاث أوجه 

والثاني من حیث الاجراءات الواجب اتباعها ، وأخیرا من حیث الهیئات المختصة للرجوع 

إعلان الحالة الاستثنائیة یرجع إلى اخطار أكثر جسامة من تلك التي ف. للحالة العادیة 

حالتي الطوارئ والحصار نظرا لتهدیدها لكیان الدولة ككل ولیس لمجرد المساس تدعیها تس

التي من شأنها المحافظة على استقلال بالنظام العام مما یستوجب اتخاذ كل الإجراءات 

یوشك أن یصیب هم باعتبارات هنالك خطر داالأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة ، 

أراء المؤسسات الدستوریة او استقلالها أو سلامة التراب الوطني ، ووردت في الفقه الدستوري 

نستنتج أن الخطر لابد أن یكون  إذا .)2(نذكر منها مایليعند وصف الخطر الداهم متعددة 

 )3(تثبت ذلك وتستدعي التدخل فوراعلى وشیك الحدوث وذلك بارتباطه بوقائع  ثابتة وحقیقیة 

.   

                                                           

  . 24، المرجع السابق ، ص 2020من التعدیل الدستوري ل 97المادة  -)  1(

  .502زهیة عیسى ، المرجع السابق ، ص  -) 2(

الجزائر ، تونس ، المغرب ، حولیات جامعة الجزائر ، : الدستوري لإعلان الظروف الاستثنائیة في برطال حمزة ، التنظیم  -) 3(

.68، ص 2020، 2 ، العدد 4المجلد   
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  .)1(رئیس الجمهوریة خطایا هو توجیه والذي یؤكد ذلك 

  الاستثنائیة للأمة قبل اقرار الحالة

إلى مجموعة من العوامل والشروط وقد أرجع الفقه بسبب اللجوء للحالات الاستثنائیة      

  :نذكر منها 

، وجود خطر جسیم أو یحتمل استحالة مواجهة الظروف الاستثنائیة بالطرق العادیة     

ناسب الاجراءات المتخذة مع الظرف الاستثنائي ،استهداف حدوثه یهدد النظام العام ، ت

التعامل معها بصورة وبتوافر هذه الشروط تقتضي الحالات الاستثنائیة ، )2(المصلحة العامة

  .خاصة تستدعیها الظروف المحیطة بها 

ولا تختلف الاجراءات كثیرا بالنسبة لإعلان حالة الطوارئ والحصار و الحالة الاستثنائیة      

یث الجهات لإقرارها إذ تتشابه الاستثنائیة من حمن حیث الجهات الواجب الرجوع إلیها 

إذ تتشابه من حیث استشارة مجموعة من الهیئات كرؤساء  الواجب الرجوع إلیها لإقرارها

المجالس لغرفتي البرلمان ، ولرئیس المحكمة الدستوریة ، وتختلف في استشارة الوزیر الأول 

حسب الحالة في حالتي الطوارئ و الحصار و الاستماع لمجلس الوزراء أو رئیس الحكومة 

كما یتم الرجوع للمجلس الاعلى للأمن بالاجتماع في حالتي الحصار . حالة الاستثنائیة في ال

   .)3(في الحالة الاستثنائیة والطوارئ وبالاستماع 

  

  

                                                           

(1)-  مصطفاوي كمال ، معزوز علي ، تنظیم الحالات الاستثنائیة في التعدیل الدستوري 2020 بین التقیید والفعالیة ، مجلة معارف 

.  225-224، ص ص  2021، 2 العدد 16، المجلد   

.225، ص  نفسهمرجع المصطفاوي كمال ، معزوز علي  - )2(  

.67، مرجع سابق ، صبرطال حمزة  -) 3(  
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   حالة التعبئة العامة-أ 

بخصوص التعبئة العامة والتي  2020من التعدیل الدستوري لسنة  99حسب المادة      

التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد استماع إلى یقرر رئیس الجمهوریة " أنه تنص على 

  .)1(مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطنيالمجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس 

یفقد بالتعبئة العامة تحویل القوات المسلحة الوطنیة إلى حالة الحرب أو شبه حرب من حیث 

حمایة مؤسسات الدولة واقتصادها یستخیر كل الموارد المادیة والبشریة من أجل الدخول أجل 

لم یشر في نص دستوري حول الاجراءات ولا في حالة حرب ، ولكن المشرع الجزائري 

وعودة تعبئة الجیش الاحتیاطي ( من أجل اعلان التعبئة العامة الظروف المتخذة والأسباب 

   .)2()المنشآت المدنیة وغیرهاادة من الخدمة الوطنیة والاستف

   .)3(هوریة لكنه غیر ملزم الأخذ برأیهیعتبر ملزما لرئیس الجمستشاریة فإجراء الا

   حالة الحرب -ب 

اذا وقع : " عرف الحرب على أنه ،  2020من التعدیل الدستوري لسنة  100حسب م      

جسمیا نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق عدوان فعلي على البلاد ، أو یوشك أن یقع 

الأمم المتحدة ، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب ، بعد اجتماع مجلس الوزراء و الاستماع إلى 

المجلس الاعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس 

  .المحكمة الدستوریة 

  .وجوبایجتمع البرلمان  -

  

                                                           

  .24المرجع السابق ، ص 2020من التعدیل الدستوري ل  99المادة  -)  1(

.67- 68، ص  ، المرجع السابقأوشیر  مریم ، عبد السلام سعیدة  -) 2(  

.18زیان حلیمة سعدیة ، مرجع سابق ، ص -) 3(  
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  .)1("جمهوریة خطایا للأمة یعلمها بذلكال یوجه رئیس

فالمقصود بالعدوان في نص المادة هو العدوان الخارجي الذي نقوم به المواثیق الدولیة ، ففي 

رئیس الجمهوریة حالة الحرب وهذا حالة تحقق هذا العدوان أو كان على وشك الوقوع ، یعلن 

، المجلس الشعبي الوطني ، یعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للأمن ، مجلس الوزراء 

  .)2(مجلس الأمة ، رئیس المحكمة الدستوریة واستشارتهم

سند من الحالات السابقة التي حیث عرف السعید بوشعیر الحرب أنها الحالة الحاسمة وهي 

  .)3(تطرقنا لها

  لاستشاري للمجلس الاسلامي الأعلىالدور ا: الفرع الثاني 

  :الآتیة یتولى المجلس الاسلامي المهام الاستشاریة      

  الحث على الاجتهاد وترقیته -

  علیه یعرض ابداء الحكم الشرعي فیما -

  رفع تقریر دوري عن نشاطه إلى رئیس الجمهوریة  -

معینة درسها في حدود احتیاجاته للخروج بالتحالیل  یتمثل ذلك في ابداء رأیه في مسألة     

جیهات أو التوصیات لمساعدة رئیس الجمهوریة المنطقي من خلال تقدیم الاقتراحات أو التو 

  .في اتخاذ القرار المناسب 

                                                           

.24سابق ،صالمرجع ال،  20/442من المرسوم الرئاسي رقم  100 المادة - )1(  

.201،ص7/20، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  3بوضیاف عمار ، الوجیز في القانون الاداري ، ج  -) 2(  

، دیوان  2، ط 3، ج) 1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري (، النظام السیاسي الجزائري بوشعیر سعید -) 3(

.276، ص 2013المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  
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، ویمكنه أن یجتمع أشهر في دورة عادیة  3ویتم رفع هذه التقاریر بصفة دوریة ، كل      

في دورة غیر عادیة بطلب من رئیس الجمهوریة أو ثلثي عدد أعضائه ، وتكون مداولاته 

  .ع الأعضاء علیهایوقمحل صیاغة ملائمة وتسجیل في محاضرة 

كما یبدي المجلس رأیه كتابیا، بالنظر إلى التعالیم الدینیة فیما یعرض علیه رئیس      

إن مكن لهذا الأخیر أن یقدم بإخطار المجلس كي یصدر الجمهوریة لهذا الغرض ، وی

اقتضى الأمر ، فتاوى في میدان الفقه الشرعي كذلك یقوم المجلس الاسلامي الأعلى بتطویر 

  .)1(، باعتباره  مؤسسة وطنیة والاجتهاد  كل عمل من شأنه أن یشجع ویرقي مجهود التفكیر

یفضل التذكیر بمهمته مرجعیة تعمل على جعل السلام في مأمن من الحزازات السیاسیة      

والتمسك بمبادئه الاصلیة ، اذ هي تنسجم تماما مع المكونات الاساسیة للهویة . العالمیة

  .الوطنیة والطابع الدیمقراطي الجمهوري للدولة 

حیات الهیئات التشریعیة أو وفي هذا الاطار لا یمكن أن تحل أراء المجلس محل صلا     

   . )2(تمسها ، أو تحل محل صلاحیات المجلس الدستوري والمجالس القضائیة أوتمسها

  الدور الاستشاري للمجلس الأعلى للشباب : الفرع الثالث 

للمجلس الأعلى للشباب ، فهو یقوم بما لاشك فیه وحسب استخلاص العناصر الأولیة      

  .)3(على صلاحیات

  .تطویرهاالشباب وفي السیاسیة أو التي تسعى لخدمة یساهم في ترقیة الحركة الجمعویة      

في أوساط الشباب ولاسیما المقیمون منهم في تشجیع تطویر الاتصال والإعلام والثقافة  -

  .الخارج 

                                                           

.11سابق ، صالمرجع الزیان حلیمة سعدیة ،  -) 1(  

.11، ص نفسه مرجعالزیان حلیمة سعدیة ،  -) 2(  

.40سابق صالمرجع ال، ، مزیدي ابتسام فریدة لولمي -) 3(  
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خدمة للشباب یسهر على تنفیذ سیاسة منسجمة وفعالة لتمویل الانشطة التي یبادرها  -

  .المخصصة لهاوالبرامج 

التي تضعها السلطات العمومیة تحت تصرف الحركة الجمعویة یقوم باستخدام الوسائل  -

  .الشبابیة

  .یساهم في نمو الوعي وروح المواطنة  -

  .محاربة كل الآفات الاجتماعیة  -

 .)1(توفیر المراكز الصحیة  -

  ري للمجلس الوطني لحقوق الانسان الدور الاستشا: الفرع  الرابع 

المتعلقة  الاختصاصاتعلى جملة  16/13من القانون  06/05/04مواد رقم نصت ال     

حقوق الانسان تخص بالذكر ما یتعلق بالجانب الاستشاري حیث یتولى المجلس بترقیة 

  .)2(مایلي

حول أي مسألة وتوصیات مقترحات ، تقاریر إلى الحكومة ، أو إلى البرلمان  تقدیم أراء -

  .منه أو بطلب منهاتتعلق بحقوق الانسان على الصعیدین الوطني والدولي ، وذلك بمبادرة 

والتنظیمیة وتقدیم ملاحظات بشأنها وتقییم النصوص دراسة مشاریع النصوص التشریعیة  -

  .المبادئ الأساسیة لحقوق الانسان الساریة المفعول على ضوء 

  .إلى الصكوك الدولیة لحقوق الانسان مام بشأن التصدیق او الانضتقدیم اقتراحات  -

                                                           

.22زیان حلیمة سعدیة ،مرجع سابق ص - )1(  

مجلة الدراسات » المجلس الوطني لحقوق الانسان كآلیة مستخدمة لترقیة حقوق الانسان في الجزائر « أحمد بن عیسى  -) 2(

. 266، جامعة عمار ثلیجي ، الأغواط ، الجزائر ، ص 20، 5جوان  06القانونیة والسیاسیة ، العدد   
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حقوق الانسان ونشرها من خلال التكوین المستمر وتنظیمه المساهمة في ترقیة ثقافة  -

یام بكل نشاط تحسیسي والقللمنتدیات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة ، وانجاز البحوث والدراسات 

  .بحقوق الانسان وإعلامي ذو صلة 

في اقتراح أي اجراء من شأنه ترقیة التعلیم والتربیة والبحث في مجال حقوق الانسان  -

  .)1(الاوساط المدرسیة و الجامعیة و المهنیة والمساهمة في تنفیذه 

  : أخرى هيمن نفس المرسوم السابق على ذكر صلاحیات  05وجاءت المادة 

المختصة مرفوقة باقتراحات و تبلیغ وتحقیق حول كل انتهاك لحقوق الانسان للجمعیات  -

  .أراء

الاداریة في حالة تلقي شكوى ، والتي مرفوقة  احالة الشكاوى ودراستها إلى السلطات -

  إلى السلطات القضائیة المختصةببعض التوصیات وعند الاقتضاء 

  .حول المال المخصص لشكاویهم  العمل على إخبار وإرشاد الشاكین -

زیارة المؤسسات العامة والخاصة المتمثلة في الحبس والتوقیف للنظر ، ومراكز حمایة  -

 الاحتیاجاتالأطفال ، والهیاكل الاجتماعیة ، والمؤسسات المخصصة للأشخاص ذوي 

  .الخاصة ، ومراكز استقبال الأجانب الموجودین في وضعیة غیر قانونیة 

  .)2(بالوساطة لتحسین العلاقات بین الإدارة العمومیة ولمواطنالقیام  -

  

  

                                                           

یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وكیفیات تعیین  ، 2016نوفمبر  3المؤرخ في  16/13من القانون رقم  04المادة  - )1(

.05، ص 2016نوفمبر  06، المؤرخة في  65أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره ، ج ر ، العدد   

.06سابق ، ص المرجع ال،  16/13، من القانون رقم  05 المادة - )2(  
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  مع المدني الدور الاستشاري للمرصد الوطني للمجت: الفرع الخامس 

نص على مجموعة من المهام  04في المادة  21/139حسب المرسوم الرئاسي      

  :الاستشاریة للمرصد الوطني للمجتمع المدني 

تقییم أداء المجتمع المدني وتطویره حسب الاحتیاجات والإمكانیات المتاحة مع اقتراح  -

التي تحول دون مشاركته تصور عام حول التنمیة الوطنیة المستدامة ، ورصد الإختلالات 

  .وإخطار الجمعیات المختصة بذلك الفعالة في الحیاة العامة ، 

جمیع المستویات لغرض تقریب الدیمقراطیة وضع السیاسات العمومیة وتنفیذها على  -

، وتقدیم المشورة لمختلف فعالیات المجتمع المدني تدعم القدرات الذاتیة في  التشاركیة

  .الأعمال المیدانیة

التشاور في كل فعالیات المجتمع المدني والسلطات العمومیة لجعل المجتمع المساهم في  -

في كل الأعمال التي تبادرها الهیئات والمؤسسات  التنمیة الوطنیة المستدامة ، والمشاركة

  .ذات الصلة بنشاط المجتمع المدني العمومیة

تتعلق بالمجتمع )1(مساهمة الجالیة الوطنیة بالخارج  في مختلف البرامج والنشاطات التي -

ضمن مسار التنمیة الوطنیة وتطویر الإعلام  وادمجاهاالمدني على الصعید الوطني ، 

  .معها  والاتصال

نشر القیم والمبادئ الوطنیة لتشجیع العمل التطوعي من أجل المصلحة العامة ، وتنمیة  -

  .وتعزیز قدرات الأفراد على التواصل فیمابینهم روح الانتماء

عیل دور مختلف فعالیات المجتمع المدني المساهمة في أي دراسة تعمل على ترقیة وتف -

  .في مختلف المجالات 

                                                           

، یتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني ، ج ر  2021أفریل  12المؤرخ في ،  21/139من المرسوم الرئاسي  04المادة   -) 1(

.12، ص  2021أفریل  18، الصادر بتاریخ  29، العدد   
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و الدورات التكوینیة والندوات والجلسات الوطنیة مرات و الأیام الدراسیة تنظیم المؤت -

  .له علاقة بمهامه  والمحلیة للمجتمع المدني ، وكل عمل مدني أو تحسیسي 

بمهامه والتي یطلب ابداء الرأي في مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات صلة  -

  .رأیه فیها

المماثلة بالتنسیق مع مصالح وزیر الشؤون ترقیة التشاور والتعاون مع الهیئات الأجنبیة  -

   .)1(الخارجیة 

  الاجتماعي والبیئي الاقتصادي الدور الاستشاري للمجلس الوطني : الفرع السادس 

  :یتمثل الدور الاستشاري للمجلس في      

السلطات المحلیة وتنشیطها  تشمل كل  ات للحوار و التشاوري والتعاون معإقامة فضاء -

  . من الهیئات التنفیذیة والمجالس المنتخبة ، وكذا تعزیز الاندماج الاقلیمي

تفعیل الحوار الاجتماعي والمدني والمساهمة في تنظیمه ، وتسهیله الذي یكون متفتحا  -

قتصادیین على جمیع الأطراف وضمان تسهیل التوافق والتصالح بین مختلف  الفاعلین الا

  .)2(والاجتماعیین والبیئیین بإقحام شركاء

  .المجتمع المدني بما یساعده على تهدئة الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

تقییم نجاعة السیاسات العمومیة المكرسة المساهمة في أي دراسة تهدف إلى درة أو المبا -

وكذا فعالیة الأمة في مجال التضامن والتماسك الاجتماعي ولجهود الرأسمال البشري، 

  .السیاسات الاجتماعیة

                                                           

.12،13، مرجع سابق ، ص  21/139من المرسوم الرئاسي  04 المادة -) 1(  

المتضمن  06/01/2021الموافق ل  1442جمادى الأولى  22المؤرخ في  21/37من المرسوم الرئاسي رقم  03 المادة -) 2(

الموافق  1442جمادى الأولى  26، الصادر في  03تشكیله المجلس الوطني الاقتصادي ، الاجتماعي والبیئي وسیره ، ج ر، العدد 

.4، ص 06/01/2021ل  
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تلك التي من الفلاحة والموارد المائیة لاسیما تقییم الاستراتیجات المخصصة لقطاعي  -

  .شأنها تحریر الاكتفاء الوطني في مجال الامن الغذائي 

الاستباقیة للسیاسات العمومیة على الحكومة أو اقتراح جمیع التدابیر والإجراءات التكییفیة  -

وتزویدها به مع مراعاة التحولات والتطورات الاجتماعیة و الاقتصادیة و البیئیة الحالیة أو 

  .المستقبلیة 

ترقیة مشاركة ممثلي المجتمع المدني في صیاغة و إعداد وتنفیذ ومتابعة وتقییم سیاسات  -

لتطلعات  المستویین الوطني والمحلي مراعاةبیئیة على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وال

  .واحتیاجات المواطنین 

في المجالین تشجیع مساهمة الجالیة الجزائریة بالخارج في جهود التنمیة الوطنیة  -

ترقیة الرأسمال البشري مع السهر على الاقتصادي والاجتماعي وفي الجهود التي تهدف إلى 

لباتها بها مع العمل على تكفل السلطات العمومیة بمتطتجنید الخیرات التي تزخر 

  .وانشغالاتها

العمل على الحفاظ على المصالح الاقتصادیة للدولة والدفاع عنها من خلال إبداء أراء أو  -

توصیات ، لاسیما ما یتصل منها بالمبادلات ذات الأهمیة الاستراتیجیة والشروط الرامیة 

  .وليلتفادي اللجوء إلى التحكم الد

اشتراك ممثلي المنظمات المهنیة التابعة للأنشطة الوطنیة الرئیسیة في سیرورة صیاغة  -

   .والبیئة )1(وإعداد وتنفیذ سیاسات دعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

، ومخططات التنمیة والمشاریع ذات الصلة  ابداء أراء في الاستراتجیات والبرامج -

  .مشاریع قوانین المالیة بصلاحیات المجلس وفي 

                                                           

.45سابق ، صالمرجع ال،  21/37اسي رقم من المرسوم الرئ 03 المادة -) 1(  
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ومستدام  صاداقت بروزصیاغة أراء حول استراتیجیات الوطنیة التي تهدف إلى ترقیة  -

  .ومتنوع یقوم على المعرفة والابتكار التكنولوجي و الرقمنة 

نجاعة السیاسات العمومیة الموجهة المبادرة أو المساهمة في أي دراسة تهدف إلى تقییم  -

  .الوطنيلتنمیة الاقتصاد 

القیام بناء على المعلومات التي یتم استقاؤها من القطاعات والهیئات العمومیة ومن  -

  .المجتمع المدني وكذا جمیع المصادر الأخرى ذات الصلة بالاستشراف 

لاختصاصه وترسل نتائج هذه الدراسات و المبادرة بدراسات و أفكار في المجالات التابعة  -

   .)1(تقریر سنوي لنشاطه كما یقوم المجلس بإعدادالأفكار إلى الحكومة ، 

حول بعض المشاكل  في بعض الاحیانفمجلس الدستوري كهیئة دستوریة یؤخذ رأیها اجباریا 

حول المشاریع المتعلقة بالبرامج  أو الخطط لآیداء رأیه بقانون من ذلك أنه یستشار إجباریا 

، فالمجلس لیس فقط ذات الصیغة الاقتصادیة أو الاجتماعیة باستثناء قوانین المالیة 

   .)2(مستشار لحكومة لكن مستشار أیضا من المجالس النیابیة 

الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات والأكادیمیة الدور الاستشاري للمجلس : الفرع السابع

  الجزائریة للإعلام 

یتمثل الدور الاستشاري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات والأكادمیة      

  :الجزائریة للإعلام في 

  وطني للبحث العلمي والتكنولوجیاتالدور الاستشاري للمجلس ال: أولا 

  : المهام الاستشاریة للمجلس تتمثل في المتعلق ب 20/01قانون من  3المادة حسب      

                                                           

.05سابق ، صالمرجع ال،  21/37من المرسوم الرئاسي رقم  03 المادة -) 1(  

.332، 331ص  ص سابق ،المرجع الأحمد بوضیاف ،  -) 2(  
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  : الآراء والتوصیات لاسیما حول إبداء 

  .الخیارات الكبرى للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي  -

  .المخطط الوطني لتطویر للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي  -

  .الأولویات بین البرامج الوطنیة للبحث العلمي  -

الوسط الجامعي وادماجه في التنمیة الاجتماعیة رقیة الابداع العلمي والتقني في ت -

  .والاقتصادیة 

  .الحفاظ على القدرات العلمیة والتقنیة الوطنیة وتثمینها وتعزیزها  -

  .والتطویر التكنولوجي للسیاسات العمومیة دعم البحث العلمي  -

  .البحث مابین القطاعات تنسیق نشاطات  -

التكنولوجي الوطنیة للبحث العلمي والتطویر  زیادة على ذلك یكلف المجلس بتقییم السیاسة -

  .)1(تنفیذها التقییم ومتابعة وخیارتها ونتائجها ، وكذا اعداد آلیات

  ي للأكادیمیة الجزائریة للإعلام الدور الاستشار :ثانیا 

تكلف الأكادیمیة في مجال الخبرة والاستشارة بالمساعدة وتقدیم استشارة للدولة الجزائریة      

في اطار تحدید الجمهوریة والحكومة والهیئات العمومیة والخاصة الأخرى   رئیسلوخاصة 

كما تقوم بدراسات حول المشاكل تنفیذ السیاسة الوطنیة في مجال العلوم والتكنولوجیات ، 

عن  تطبیق العلوم المجتمع التي تشیر اشكالات قانونیة و أخلاقیة أمنیة  ناجمة 

  .والتكنولوجیات 

                                                           

والتكنولوجیات ، یحددمهام المجلس الوطني للبحث العلمي  2020مارس  30المؤرخ في  20/01من القانون  03المادة   -) 1(

.04، ص  2020أفریل  05، صادر بیتاریخ 20وتشكیلته وتنظیمه ، ج ر ، عدد   
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ناهیك عن السهر على تحدید المشاكل المرتبطة بتطور العلوم والتكنولوجیات واستباق      

یة والتكنولوجیة وتدعم انتاج التكنولوجیة والاقتصادیة ، كما تشجع الحیاة العلمالقطیعة 

    .)1(المعارف ، كما تعمل على تشجیع التعاون الدولي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.104خدیجة حرمل ، المرجع السابق ، ص:  )1(
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  ملخص الفصل الأول

نستخلص من خلال داستنا لهذا الفصل أن المشرع الجزائري أعطى أهمیة كبرى     

للاستشارة وذلك من خلال انشاء هیئات استشاریة وطنیة كل حسب مجال تخصصها تهدف 

  للحفاظ على السیاسة العامة للدولة و أمنها 

للاستشارة  حیث نجد أن المؤسس الدستوري لجأ إلى الهیئات الاستشاریة كونها مصدر    

فهي إما أن تكون ذات طابع تمثیلي أو تقني وتكون في غالب الأحیان موضوعة لدى رئیس 

الجمهوریة أو الوزیر الأول أو لدى الجهاز الحكومي ، كما یعاب على هذه المؤسسات بعدم 

النص على الزامیة الآراء التي تقدمها للجهة الطالبة لها فهي تستشار بصفة الزامیة إما 

 . اختیاریة ونادرا ما تكون الاستشارة ملزمة بالأخذ بها بصفة
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  الفصل  الثاني 

  الهیئات الاستشاریة المركزیة المؤقتة

صراحة في الباب أو الفصل المتعلق هذه الهیئات كرسها الدستور إلا انه لم یتم النص علیها 

بالهیئات الاستشاریة إنما تواجدت في نصوص مبعثرة من الدستور ، هذه الهیئات مقسمة 

حسب مجالات ، على مستوى السلطة التنفیذیة كالوزیر الأول و أعضاء الحكومة ، و أیضا 

لسلطة على مستوى السلطة التشریعیة كرئیسي غرفتي البرلمان ، وكذا على مستوى ا

  .القضائیة نجد فیه المجلس الأعلى للقضاء ، مجلس الدولة والمحكمة الدستوریة 

بالإضافة إلى هیئة استشاریة دستوریة أخرى لكنها ضمنیة تتعلق بالفساد ومكافحته ،      

  .هنا نجد السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

  المبحث الأول 

  المؤقتة ركزیةمال للهیئات الاستشاریةالتنظیم القانوني 

المؤقتة أو ما یطلق علیها بالظرفیة كل حسب  المركزیةتختلف الهیئات الاستشاریة      

مجال تخصصه والمیدان المدرج فیه ، حیث سنتناول فیمایلي هذه الهیئات ، نأخذ في 

مطلب الثاني فسنتناول المطلب الأول تعریف الهیئات الاستشاریة المركزیة المؤقتة، أما في ال

  .تشكیلة هذه الهیئات كل على حدا
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  المطلب الأول

  الاستشاریة المركزیة المؤقتة تعریف الهیئات

نتطرق في هذا المطلب إلى تعریف الهیئات الاستشاریة المركزیة المؤقتة حسب     

الثاني حسب مجالاتها ، في الفرع الأول تحدد الهیئات حسب المجال التشریعیة ،الفرع 

المجال القضائي، أما الفرع الثالث فیكون في المجال التنفیذي و أخیرا الفرع الرابع في 

  المجال الوقائي

  هیئات استشاریة في المجال التشریعي تعریف ال: الفرع الأول 

أي یقصد به السلطة التشریعیة والتي یمارسها البرلمان والذي یعتبر عصب الحیاة      

  .والمترجم لما یریده الشعب ، هذا الاخیر یتكون من غرفتین 

  المجلس الشعبي الوطني: أولا 

یمثل الغرفة الأولى من البرلمان ، حیث تتمثل الوظیفة الأساسیة للمجلس الشعبي     

یجب أن یكون كل " قوانین ، إذ ینص الدستور بهذا الصدد على أنه الوطني في سن ال

مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، ومجلس الأمة 

  .)1(ویشرع البرلمان في المجالات المنصوص علیها". ادقة علیهصعلى التوالي حتى تتم الم

  .)2(ینتخب بواسطة انتخاب عام سري ومباشر

  

  
                                                           

  .17:32على ساعة  2023أفریل  26، ثم الاطلاع في  karaomar.neقارة عمر بكیر ،  -) 1(

  

الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري ، دار هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، شربال عبد القادر ، قرارات و أراء المجلس  -) 2(

  .17ص 
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  مجلس الأمة : ثانیا 

، 1996حیث یعتبر مجلس الأمة الغرفة الثانیة التي تم تجسیدها قانونیا بموجب دستور      

كأن نتیجة ظروف سیاسیة ومعطیات متعددة خاصة بالجزائر أدت باستحداث مجلس الأمة 

، فهذا الاستحداث راجع إلى تحسین النظام التمثیلي )1(كغرفة ثانیة في البرلمان الجزائري

،  )2(داخل البرلمان وذلك بتوسیع المجال التمثیلي البرلماني عن طریق الجماعات المحلیة 

ضمان استقرار مؤسسات الدولة واستمرارها وعدم قابلیتها للانحلال ، هذا في الجانب 

  .القانوني 

س الأمة سیعود إلى أنه یعتبر كضرورة مفروضة أما الجانب السیاسي فاستحداث مجل      

، وكذا )3(من السلطة الحاكمة لتحصین السلطة التنفیذیة وحمایتها وكذا تدعیم العمل التشریعي

  ) 4(تحقیق توازن خارجي بقیام تعاون بین السلطات و تجنب الخلافات بین الحكومة والبرلمان

  ستشاریة في المجال القضائي الاهیئات تعریف ال: الفرع الثاني 

وهي هیئات مساعدة على أداء دور رئیس الجمهوریة فلكل مجلس حق في ابداء أراء       

واقتراحات كل حسب اختصاصه ، وعلى الخصوص تساهم في اتخاذ القرارات في المجالات 

  .   الحساسة

  

  

                                                           

، المحلیة البرلمانیة ، نشریات الوزارة المكلفة "الثنائیة المجلسیة ومعالمها في المنظمة السیاسیة المعاصرة : " محمد یوسفي  -) 1(

  . 68، ص 2004ي ، دیسمبر بالعلاقات مع البرلمان ، الجزائر ، العدد التجریب

، محلیة الادارة ، المدریة الوطنیة للإدارة الجزائي ، مجلد " مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري : " بوبكر ادریس  - ) 2(

  .69، ص  2000، العدد  الأول ، سنة  10

رة لنیل شهادة الماستر تخصص الحقوق والحریات ، غناوي عبد االله ، مقني علي ، الأقتصاص التسریعي لمجلس الأمة ، مذك -) 3(

  .7، ص  2018/2017قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أحمد درایة ، ادرار، 

  .75بوبكر إدریس ، المرجع نفسه ، ص  -) 4(
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  مجلس الدولة :أولا 

النظام القضائي الجزائري ، تم تكریسه في  یشكل مجلس الدولة هیئة جدیدة ضمن      

، وهو یعلو قمة هرم القضاء الاداري في الجزائر ، یعتبر أعلى جهة قضائیة )1(الدستور

اداریة متخصصة لها نظامها القانوني الخاص ، مقابل المحكمة العلیا في النظام القضائي 

ایا المعروضة على ، وهو صاحب الاشرات الأعلى في النظر والفصل في قض)2(العادي

فهو یختص ابتدائیا في بعض الحالات واستئنافا وتقضي في أغلب  )3(القضاء الاداري

  .)4(الأحیان كما له صلاحیات أخرى دستوریة تتمثل في الوظیفة الاستشاریة

  المجلس الأعلى للقضاء: ثانیا 

یعتبر المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوریة استشاریة تساهم في بلورة التفاعل      

المؤسساتي فیما بین السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة ، 

باعتبار أن هذا الأخیر له علاقة مباشرة مع المجلس یقدم الرأي الاستشاري في حالات معینة 

  .   )5(قضاة مثلاتتعلق بتعیین ال

یعتبر كذلك انشاء المجلس الأعلى للقضاء من أهم ضمانات تحقیق مبدأ استقلالیة      

السلطة القضائیة فبالنظر إلى تشكیلیته واختصاصاته فهو یضمن إلى حد بعید حمایة مبدأ 

الحیاد  في مواجهة السلطة التنفیذیة لما له من اختصاصات في كل ما یتعلق بالمسار 

                                                           

  .49الجزائر ، ص مخلوفي رشید ، استاذ مكلف بالدروس بكلیة الحقوق والعلوم الاداریة ، بن عكنون  - )1(

، مذكرة مكملة " دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي " حدیدي فاتح ، النظام القانوني لمجلس الدولة  - )2(

لمقتضایات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ، 

  .3، ص 2015/2014محمد بوضیاف ، المسیلة ، جامعة 

ة فادیة ، اجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون اداري ، قسم نیتونسي سامیة ، ج - )3(

.7، ص  2021/2020الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ،   

. 35السلام سعیدة ، المرجع السابق ، ص ر مریم ، عبدباوش - )  4) 

 07، الجزائر ، مجلد  مجلة صوت القانون، "المجلس الأعلى للقضاء بمؤسسةدستوریة استشاریة " سعید معلق ، بلقاسم مخلط ، - )5(

  .1303،ص2021، سنة 03، لعدد 
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ني للقضاة ، غیر أن مشاركة السلطة التنفیذیة للسلطة القضائیة في ادارة شؤون القضاة المه

أدى إلى تراجع دور المجلس الأعلى للقضاء ، ویظهر ذلك من خلال تشكیلته 

  .واختصاصاته

المتضمن القانون الأساسي  69/27تأسیس المجلس الأعلى للقضاء بموجب الأمر رقم      

لمجلس الأعلى للقضاء وتنظیمه في مختلف الوثائق الدستوریة للقضاء ، تم تكریس ا

  .)1(2020و  2016الجزائریة ، وبقي محافظا على مكانته إلى غایة تعدیلي 

غیر أن التعدیل الدستوري الأخیر تدعیم صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء سعیا من    

المؤسس الدستوري إلى تكریس المزید من الضمانات التي تضمن استقلالیة القاضي و 

  .)2(السلطة القضائیة

  )المحكمة الدستوریة سابقا(المجلس الدستوري : ثالثا 

، تختلف )3(سیة تتولى الرقابة على دستوریة القوانینیعتبر المجلس الدستوري هیئة أسا     

الرقابة باختلاف الدساتیر، إلا أن الغالب في الرقابة تمارس من قبل هیئة مستقلة أو من قبل 

ففكرت الرقابة على دستوریة القوانین مباشرة ظهرت بصدور أول دستور للدولة  ،)4(القضاء

الفكرة بالنص على انشاء هیئة  1963سبتمبر  08الجزائریة حیث تبنى واضعو دستور 

تدعى المجلس الدستوري مهمتها الفصل في دستوریة القوانین والأوامر التشریعیة بطلب من 

غیر أن هذا المجلس لم یرى النور عملیا وبقي . الوطني رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس 

حبرا على ورق بسبب الصراعات والخلافات التي قامت آنذاك حول من تؤول إلیه قیادة 

  .البلاد الحزب أم الدولة 

                                                           

  . 178حرمل خدیجة ، المرجع السابق ، ص -) 1(

المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ، " 2020المجلس الاعلى للقضاء في ظل التعدیل الدستوري لسنة : " غربي أحسن  -) 2(

  .68، ص 2020، سنة  02، العدد15، الجزائر ، مجلد 

  .100ر مریم ، عبد السلام سعیدة ، المرجع السابق ، ص بأوش -) 3(

.10، ص 2006ي الجزائري ، دار الفجر للنشر والتوزیع ، الجزائر ، العام رشیدة ، المجلس الدستور  - )4(  
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عادت فكرة الرقابة على دستوریة القوانین للظهور  1988وعلى أثر احداث أكتوبر       

قر إنشاء مجلس دستوري تحت تأثیر النظام الفرنسي أنیطت أین أ 1989بجدیة في دستور 

به مهمة الرقابة على دستوریة القوانین والتنظیمات ومراقبة الانتخابات التشریعیة والرئاسیة 

    .)1(وتقدیم الاستشارة لدى لجوء رئیس الجمهوریة لتطبیق بعض التدابیر الدستوریة 

  ستشاریة في المجال التنفیذي الاهیئات تعریف ال: الفرع الثالث 

هي تلك الهیئات التي تنطوي تحت السلطة التنفیذیة ولها دور كبیر في تقدیم الاستشارة      

  بالرغم من عدم التصریح بها عبارة أو إعطائها مجال مستقل بذاته

  الوزیر الأول : أولا 

هو أحد أعضاء الادارة یعتبر الوزیر الاول الشخصیة الثانیة في السلطة التنفیذیة و      

المركزیة حیث عرف بالرجل الثاني للسلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري والذي 

، " رئیس الحكومة"و " الوزیر الأول" "رئیس المجلس"عرف العدید من التسمیات فقد سمي ب 

 2008وبعد التعدیل الدستوري لسنة .)2(وكانت صلاحیاته تتسع وتضیق حسب المراحل

، استمر الحال كما هو  1965من جدید بعد استعمالها سنة " الوزیر الأول " ظهرت تسمیة 

علیه إلى غایة الهبة الشعبیة التي عرفتها الجزائر من خلال الحراك الذي كان سببا في تغیر 

  الساحة السیاسیة من خلال الاطاحة بالنظام السابق ، أي توجه المؤسس الدستوري صراحة

حیث أعطى مكانة دستوریة  2020لشبه الرئاسي من خلال التعدیل الدستوري بتبني نظام ا

  . )3(جدیدة لمنصب الوزیر الاول

                                                           

  .ومابعدها7، ص 2012بوشعیر سعید ، المجلس الدستوري في الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  -) 1(

  .106حرمل خدیجة ، المرجع السابق ، ص -) 2(

، مذكرة  2020عباد محمد أمیر ، عبیدي عبد العالي ، المركز القانوني لرئیس الحكومة والوزیر الأول في التعدیل الدستوري  - )3(

تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون اداري ، قسم حقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

  وما بعدها  11، ص 2021/2020جامعة حمد لخضر الوادي ، 
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یضطلع رئیس الجمهوریة ، : على أنه  2020من التعدیل الدستوري  91نصت م      

بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات 

  :الآتیة والصلاحیات 

  .)1(یعین الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة ، وینهي مهامه -

أي أن رئیس الجمهوریة ینفرد بصفته رئیسا للجمهوریة وحامي الدستور بتعیین الوزیر     

  .)2(الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة وینهي مهامه 

أكثر ، حیث كان الوزیر الأول إذا منصب الوزیر الاول كان یتصف بوصف  اداري لا      

یلعب دور المساعد الأول لرئیس الجمهوریة اداریا في تنسیق نشاطات الوزراء ، وتحضیر 

  .أعمال مجلس الوزراء 

له مفهوم سیاسي أكثر من اداري ، حیث یتحمل " رئیس الحكومة"بینما منصب      

عضائها وتوزیع مسؤولیته سیاسیة وإداریة في ضبط برنامج حكومته واختیاره لأ

الاختصاصات بین الوزراء كما یتحمل مسؤولیة برنامجه عند عرضه للموافقة أمام نواب 

الشعب ، ویتحمل المسؤولیة السیاسیة حول الحصیلة السنویة التي یعرضها أمام المجلس 

الشعبي الوطني عند عرضه لبیان حكومته حول السیاسة العامة للبلاد ، كما یمكن ان 

  .ثقة فیستقیل وجوباتسحب منه ال

فاستحداث منصب رئیس الحكومة في ظل تبني سیاسة ازدواجیة السلطة التنفیذیة هو      

ترجمة للتوجیه السیاسي للدولة من جهة وتعبیر عن تجزئة الاختصاص التنظیمي من جهة 

بة أخرى ، فبعد سیاسة الاحتكار المطلق للسلطة التنفیذیة من قبل رئیس الجمهوریة طیلة الحق

                                                           

  .21، المرجع السابق ، ص 2020من التعدیل الدستوري لسنة  91 المادة -) 1(

مجلة الناقد ، 2020شعیب محمد توفیق ، مركز الوزیر الاول أو رئیس الحكومة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  -) 2(

.421، ص 2022 ، سنة02، العدد  06الجزائر ، مجلد  للدراسات السیاسیة ،
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الاشتراكیة تم التحقیق من شدة هذا الاحتكار عن طریق استحداث منصب رئیس الحكومة 

  في ظل الدساتیر اللیبرالیة 

فقد كان الوزیر الأول مجرد منفذ للعمل الحكومي في الدساتیر السابقة ، وجاء المؤسس 

ة على فأضفى له طابع الرسمیة أو الشریع 2020الدستوري من خلال التعدیل الدستوري ل

  .)1(حقیقة مركز الوزیر الأول

  أعضاء الحكومة : ثانیا 

تعین رئیس الجمهوریة أعضاء : "  2020من التعدیل الدستوري لسنة  104حسب م      

  . )2(" الحكومة بناءا على اقتراح من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة ، حسب الحالة 

الحكومة الذي یتشكل من أعضاء الحكومة مجلس ) الوزیر الأول ( یرأس رئیس الحكومة 

، یختلف عدد الوزارات تبعا للمعطیات العامة التي تسود الدولة ، حیث یمكن مثلا )الوزراء(

اسناد مهمة التكوین إلى وزارة واحدة ، كما یمكن تكلیف عدة وزارات لاعتبارات معینة بهذا 

  .)3(لعلمي ، وزارة التعلیم والتكوین المهنیینوزارة التعلیم العالي والبحث ا) وزارة التربیة(القطاع 

  ستشاریة في المجال الوقائيالاهیئات تعریف ال: الفرع الرابع 

وتتمثل في السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته فهي سلطة اداریة       

، )4(توضع لدى رئیس الجمهوریة ، تتمتع بالاستقلالیة الاداریة والمالیة والشخصیة المعنویة

                                                           

  .111،110حرمل خدیجة ، المرجع السابق ، صص-) 1(

  .25، المرجع السابق ، ص 2020من التعدیل الدستوري لسنة  104 المادة-) 2(

.ومابعدها 110بعلي محمد الصغیر ، المرجع السابق ، ص - )3(  

السلطة القضائیة العلیا - 2020للتعدیل الدستوري لسنة عمیري أحمد ، أخلقة الحیاة العامة وتعزیز المبادئ الشفافیة طبقا  -) 4(

  .62، ص 2021، سنة  01،العدد 07للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتها نموذجا ، الجزائر ، مجلد 
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السلطة العلیا للشفافیة "  2020من التعدیل الدستوري لسنة  204حیث عرفت في المادة 

  .)1("من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة والوقایة 

في حین أنه بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته عرفها المشرع الجزائري     

وهي الهیئة  18المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته عرفها في المادة ) 06/01(في القانون 

الهیئة : "بقوتها  2020ل الدستوري ل الوطنیة التي أسندت إلیها هذه المهمة قبل التعدی

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته هي سلطة اداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

وهو تقریبا نفس التعریف الوارد في التعدیل " والاستقلال المالي توضع لدى رئیس الجمهوریة 

  .)2( من هیئة، إلا أن التسمیة غیرت إلى السلطة بدلا 2020الدستوري لسنة 

  ستشاریة في المجال الاقتصادي الاهیئات تعریف ال : الفرع الخامس 

نتناول في هذه الجزئیة لهیئات الاستشاریة ذات الطابع الاقتصادي فأولا ندرس مجلس      

  .المحاسبة ثم مجلس المنافسة على التوالي 

  مجلس المحاسبة : أولا 

اعتبر المؤسس الدستوري مجلس المحاسبة مؤسسة دستوریة لأول مرة بموجب المادة      

وأوكلت له مهام الرقابة البعیدة على الأموال العمومیة ، وعلى .  1976من دستور  190

خلاف المجالس والمحاكم المحاسبیة التي ولدت نتیجة تطور دستوري في النظم المقارنة ، 

  من المرسوم  03م ( ستقلال ، لأول مرة بنص تنظیميفقد أسس مجلس المحاسبة الا

(  1980ولم یدخل حیز التنفیذ إلا في سنة ) 1963سنة  29، ج ر عدد  127/   63رقم 

لمجلس المحاسبة هیئة شبه قضائیة . )3()1980، سنة  10، ج ر،عدد  80/05القانون 

                                                           

  43، المرجع السابق ، ص 2020من التعدیل الدستوري لسنة  204 المادة -) 1(

.9، ج ر ، ص 2006فیفري  20ة من الفساد ومكافحته ، المؤرخ في یتعلق بالوقای 06/01من قانون  18 المادة -) 2(  

، 05، الجزائر ، مجلد المجلة الجزائریة للأمن الإنساني ، "مجلس المحاسبة الجزائري بین الاستقلال والتبعیة "مزیتي فاتح ،  -) 3(

  .271، ص 2020، سنة  02العدد 
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المتعلق بمجلس  95/20، هذه المهام تناولها الأمر )1(تتمتع بصلاحیات اداریة وقضائیة

  .المحاسبة 

،  1976من دستور  190 المادةنص ن أن الدستور منح له الاستقلالیة توعلى الرغم م     

  .)2(إلا أن هذه المؤسسة و إلى الیوم تحت میمنة السلطة التنفیذیة

  مجلس المنافسة : ثانیا 

ضمان حریة المنافسة هو هیئة اداریة مستقلة مكلف بالضبط الاقتصادي ، یعمل على     

  .)3(وتكریس المبادئ الاقتصادیة المعمول بها في النشاط الاقتصادي

 95/06فالمشروع لم یعرف مجلس المنافسة في أول تشریع متعلق بالمنافسة ونقصد الأمر

وإنما اكتفى بتبیان خصائص هذه الهیئة بأنه هیئة تتمتع بالاستقلال الاداري  16في مادته 

س مهامه بعیدا عن السلطة الوصائیة أو السلطة الرئاسیة أي غیر خاضع والمالي أي یمار 

  .)4(للرقابة الاداریة ، كما یبین وظیفته وهي ترقیة المنافسة وحمایتها

  

  

  

  

                                                           

القانوني لمجلس المحاسبة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر فرع القانون العام ، تركي صونیة ، بن معمر تسعدیت ، النظام  -) 1(

 2013/2012تخصص قانون الجماعات المحلیة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، 

  .7، ص 

  .270مزیتي فاتح ، المرجع نفسه ، ص  - )2(

حوماني جویدة ، اختصاصات مجلس المنافسة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قارة علي خدوجة ،  -) 3(

  .3، ص 2020القانون ، تخصص قانون أعمال ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

، العدد  06، الجزائر ، مجلد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة ، " زائري الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة الج" مراد عزاز ،  - )4(

  .657، ص 2021، سنة  04
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  المطلب الثاني

  تشكیلة الهیئات الاستشاریة المركزیة المؤقتة

الهیئات الاستشاریة المؤقتة هي هیئات ظرفیة مدسترة نجدها في المجال التشریعي      

والقضائي و أیضا في المجال التنفیذي و الوقائي والمجال الاقتصادي ، وتتمتع كل هیئة 

  :تشكیلیة خاصة بها سوف نعرضها كمایلي 

  تشكیلة الهیئات الاستشاریة ذات الطابع التشریعي : الفرع الأول 

  .تتمثل هذه الهیئات في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة       

  تشكیلیة المجلس الشعبي الوطني : أولا 

  یتشكل المجلس الشعبي الوطني من     

  رئیس المجلس الشعبي الوطني ونائبه  -أ 

من  114من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة  3نصت المادة      

 1419ذي القعدة عام  20المؤرخ في  02-99من القانون العضوي  11والمادة  الدستور

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها  1999مارس  8الموافق 

  .كذلك الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

س الشعبي الوطني بالاقتراع وكذلك العلاقات الوظیفیة بین الحكومة ینتخب رئیس المجل     

  .)1(السري في حالة تعدد المترشحین ویعلن فوز المترشح المتحصل على الاغلبیة المطلقة

                                                           

، مذكرة لنیل » 2016المجلس الشعبي الوطني على ضوء التعدیل الدستوري لسنة « مبروك توافق محمد عبد الوهاب بوربیع ،  - )1(

مق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بني یحي ، شهادة الماستر في القانون العام تخصص قانون عام مع

.10، 09ص ص  2019،  2018جیجل   
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كما یخول له الدستور و القانون العضوي مجموعة من الصلاحیات التي یقوم بها رئیس      

  :المجلس الشعبي الوطني وهي 

  .الشعبي الوطني وضمان احترامهالسهر على تطبیق النظام الداخلي للمجلس  -

  .تمثیل المجلس الشعبي الوطني داخل الوطن وخارجه -

  .ضمان الأمن والنظام داخل مقر المجلس الشعبي الوطني -

  .رئاسة جلسات المجلس الشعبي الوطني و إدارة مناقشاته ومداولاته -

  .هیئة التنسیقرئاسة اجتماعات مكتب المجلس ، واجتماعات هیئة الرؤساء واجتماعات  -

  .توزیع المهام بین أعضاء مكتب المجلس -

تعین الأمین العام وتقلید المناصب في المصالح الاداریة للمجلس الشعبي الوطني بعد  -

  .استشارة مكتب المجلس

  .تحدید كیفیات سیر المصالح الاداریة بموجب قرارات  -

  .إعداد مشروع میزانیة المجلس وعرضه على المكتب -

  .)1(الأمر بالصرفهو  -

  نواب رئیس المجلس الشعبي الوطني : ب 

نواب ، یتم انتخابهم لمدة سنة ) 09(عدد نواب رئیس المجلس الشعبي الوطني هو       

  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  12واحدة قابلة للتجدید ، حسب نص المادة 

  

                                                           

  .18ص السابقمبروك توافق محمد عبد الوهاب بوربیع ، المرجع  -) 1(
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  أعضاء المجلس الشعبي الوطني : ج 

یتم انتخابهم عن طریق الاقتراع العام والمباشر والسري ضمن دوائر انتخابیة محددة ،       

حیث یكون الترشح خاضعا لشروط محددة بقانون عضوي ، وهذا ما نصت علیه المادة 

ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن  «على  2016من التعدیل الدستوري  118

  .» طریق الاقتراع العام المباشر والسري

من التعدیل  119سنوات حیث نصت المادة ) 5(كما ینتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 

  .»سنوات ) 5(ینتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها  « 2016الدستوري 

بالإضافة إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني والنواب والأعضاء نجد أن المجلس      

  :ة للمجلس المتمثلة في یتكون من مجموعة من الأجهزة المشكل

  مكتب المجلس الشعبي الوطني: د 

یتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني من رئیس المجلس ونواب للرئیس وبالرجوع إلى      

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني نجدها تنص على یتكون مكتب  11نص المادة 

 13واب للرئیس ، ونجد المادة ن) 09(المجلس الشعبي الوطني من رئیس المجلس وتسعة 

یتشكل مكتب كل غرفة من الرئیس ونواب الرئیس وعند  12-16من القانون العضوي 

  .الاقتضاء من أعضاء آخرین

أیضا على ینتخب المجلس الشعبي الوطني نواب الرئیس لمدة سنة  12ونصت المادة      

  .)1(واحدة قابلة للتجدید

  

  

                                                           

.37مبروك توافق ، محمد عبد الوهاب بوربیع ، المرجع السابق ، ص)  1) 
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  بي الوطني اللجان الدائمة للمجلس الشع: ه

من أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أن المجلس  19نصت المادة       

  .الشعبي الوطني یتكون من لجان دائمة 

  : وهي ) 12(ذكرتها المادة 

  .لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات  -

  .لجنة الشؤون الخارجیة والتعاون والجالیة  -

  .الوطنيلجنة الدفاع  -

  .لجنة المالیة والمیزانیة  -

  لجنة الشؤون الاقتصادیة والتنمیة والصناعة والتجارة والتخطیط  -

  .لجنة التربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي والشؤون الدینیة  -

  .لجنة الصحة والشؤون الاجتماعیة والعمل والتكوین المهني  -

  .العمرانیة لجنة السكان والتجهیز والري والتهیئة  -

  .لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكیة واللاسلكیة -

  .لجنة الشباب والریاضة والنشاط الجمعوي  -

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي نجدها نصت  34وعند العودة إلى نص المادة       

الیة عضو على الأكثر ، أما اللجنة للم 30إلى  20تتكون اللجنة الواحدة من : على 

  .عضو على الأكثر 50إلى  30والمیزانیة تتكون من 
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تجب الاشارة إلى أن المجلس الشعبي الوطني یشكل لجانه الدائمة في بدایة الفترة      

  .)1(التشریعیة طبقا لنظامه الداخلي لمدة سنة قابلة للتجدید 

بناء على  أما في ما یخص اجتماعات اللجان ، فقد اجتماعات اللجان ، فقد تتم      

استدعاء من رئیسها أثناء دورات المجلس واستدعاء رئیس المجلس فیما بین الدورات ، 

بحسب مجلس أعمالها ، كما لا یجوز لها الاجتماع خلال جلسات المجلس إلا عند 

  .الضرورة

وتقوم اللجان الدائمة عند احالة مشاریع أو اقتراحات القوانین علیها بدراستها و إعداد      

وفي حالة إعلان اللجنة الدائمة  . ریر تمهیدي یتضمن ملاحظتها حول النص و اقتراحاتها تق

یضطلع مكتب . عدم اختصاصها أو في حالة تنازع اختصاص بین لجنتین دائمتین أو أكثر 

  .)2(المجلس بتسویة المسألة محل الخلاف 

  هیئة الرؤساء : و 

نصت " تنسیقیة واستشاریة ورقابیة " یمكن للمجلس الشعبي الوطني من إنشاء هیئة       

- 99من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من القانون العضوي  10علیها المادة 

02)3( .  

تتشكل هیئة الرؤساء في المجلس الشعبي الوطني من مكتب الرؤساء اللجان الدائمة      

تقوم هذه الهیئة بإعداد مشروع جدول . تها بناء على دعوى من رئیس المجلس وتعقد اجتماعا

أعمال كل دورة وتحضیر المجلس وتقیمها وتنظیم سیر أشغال اللجان الدائمة والتنسیق بین 

  .أعمالها وتنظیم أشغال المجلس
                                                           

.42،41بوربیع ، المرجع السابق ص ص مبروك توافق ، محمد عبد الوهاب  - )  1) 

،  1المؤسسات الاستشاریة  في النظام الدستوري الجزائري ، الإسكنداریة ، مكتبة الوفاء القانونیة ، طشعیب محمد توفیق ،  - )2(

. 158،  157ص ص 2021   

الذي یحدد تنظیم  1999مارس  8الموافق  1419ذي القعدة عام  20المؤرخ في  02- 99من القانون العضوي 10المادة  - )3(

.المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  
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إن تحدید جدول الأعمال بصفة نهائیة ، تعود للمكتب بناء على تحضیر دورات المجلس 

  .)1(تنظیم أشغالهو 

  هیئة التنسیق : ز 

وهي هیئة أوسع تمثیلا بالمقارنة مع هیئة الرؤساء ، كونها تضم جانب المكتب رؤساء      

اللجان ورؤساء المجموعات البرلمانیة وتجتمع هذه الهیئة بدعوى من رئیس المجلس أو بناء 

  .على طلب مجموعتین برلمانیتین 

لحاجة لضمان التنسیق والتوافق وتجنب الخلافات المحتمل تجتمع هذه الهیئة عند ا     

  . )2(قیامها بین مجموعات بشأن اختصاصات المجلس وعلاقته بالحكومة و أشغال المجلس 

  المجموعات البرلمانیة :ح 

منح المشروع الجزائري لنواب المجلس الشعبي الوطني إمكانیة تشكیل مجموعات      

نواب على الأقل ، كما أنه لا ) 10(تتكون المجموعة البرلمانیة من برلمانیة ، كما یجب أن 

یمكن النائب أن ینظم إلى أكثر من مجموعة برلمانیة واحدة ، مع إمكانیة النائب أن لا یكون 

  .عضوا في أي مجموعة برلمانیة 

مع الاشارة إلى أن أي حزب لا یمكنه أن ینشئ أكثر من مجموعة برلمانیة واحدة ،      

في الأخیر أشار إلى مسألة مهمة وهي عدم السماح بتشكیل المجموعات البرلمانیة على و 

  .)3(أساس مصلحي أو محلي

  

                                                           

156شعیب محمد توفیق ، المرجع السابق ص  -) 1(  

.159شعیب محمد توفیق ، المرجع نفسه ص  - )  2)  

  .48، ص  مبروك توافق ، محمد عبد الوهاب بوربیع ، المرجع السابق - )3(
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  اللجان الخاصة المؤقتة : ط 

یمكن للمجلس إنشاء لجان مؤقتة ، قد تسمى لجان التحقیق ، وهدفها ینحصر في      

نتائج أشغالها للمجلس الحصول على معلومات حول موضوع أو مواضیع معینة ، وتقدم 

  .المعني ، الذي یعود له القول الفصل ، وتحل مباشرة بمجرد اتمام المهمة التي انشأت أجلها

  المصالح الاداریة لمجلس البرلمان: ي 

تقوم المصالح الاداریة بمساعدة المجلس على القیام بمهامها من خلال تقدیم الوثائق      

والمعلومات التي تسهل عمل المجلس حیث تحتوي هذه المصالح الاداریة على موظفین ، 

تطلب فیهم الخبرة و النجاعة و یشرف على هذا الجهاز أمین عام یعینه رئیس المجلس الذي 

  .)1(داریة بمساعدة مكتب المجلسیسیر المصالح الا

  تشكیلة مجلس الأمة: ثانیا 

  :یتشكل مجلس الأمة من     

  رئیس مجلس الأمة : أ 

یتم انتخاب رئیس مجلس الأمة من قبل زملائه عن طریق الانتخاب كل ثلاث سنوات      

لة كون یتم فیها التعدیل الجزئي ، ویكون الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع الید، في حا

المترشح وحیدا ویعد فائز متى ما حصل على أغلبیة الأصوات في حالة تعدد الترشیحات 

ساعة  24ویتم تنظیم دور ثاني في حالة عدم فوز أي مترشح بالأغلبیة المطلقة خلال 

ویكون الفوز للمترشح الحائز على الأغلبیة النسبیة على أن یكون الفوز للمترشح الأكبر سنا 

دل الأصوات ویتولى رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة في حالة العجز المؤقت في حالة تعا

لرئیس الجمهوریة و أیضا له سلطة إخطار المجلس الدستوري ورئاسة جلسات البرلمان 

                                                           

  . 161،160ص  شعیب محمد توفیق ، المرجع السابق ص - )1(
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المنعقد بغرفتیه معا إلا في الحالة التي یكون فیها رئیس للدولة ، كما أوجب استشارته في 

  .)1(2016لدستور الجزائري لسنة ، من ا 108،  107،  105المواد 

  مكتب مجلس الأمة : ب 

یتكون المجلس من رئیس وخمسة نواب ، یتم انتخابهم لمدة سنة غیر قابلة للتجدید ، و      

  .یتمتع بمجموعة من الصلاحیات أهمها تنظیم سیر الجلسات ودراسة مشروع المیزانیة

  هیئة الرؤساء: ج 

یضم رئیس مجلس الأمة رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانیة ، ولها     

صلاحیة إعداد دورات المجلس وتحضیر دوراته وتقیمها ، والتنسیق بین أعمال اللجان 

  .الدائمة وتنظیم سیر أشغالها و أشغال المجلس

  لجان مجلس الأمة : د 

ل من ضمن أعضائه لمدة سنة قابلة للتجدید ، لجان ،وهي تتشك) 9(تتكون من تسعة     

كما تقوم بدراسة النصوص المحالة علیها وتحلیلها عن طریق جمع المعلومات والاستماع 

  .للحكومة ، وتقوم أیضا بتسجیل الملاحظات وصیاغة التوصیات

  هیئة التنسیق : ه 

ولها . لجان الدائمة تتكون من أعضاء المكتب ورؤساء المجموعات البرلمانیة ورؤساء ال     

دور استشاري في جدول أعمال الجلسات وتكریس الوسائل الضروریة لسیر المجموعات 

من  48من الفقرة الثانیة من المادة  3إلى  1البرلمانیة وتنظیم أشغال المجلس طبق للبند 

  .)2(النظام الداخلي لمجلس الأمة 

                                                           

 (1) - تونصیر ابراهیم ، «تكوین مجلس الامة وصلاحیته في النظام الدستوري الجزائري » مجلة الحقیقة  ، العدد 38 ص 106.

  .161، ص  نفسهتونصیر ابراهیم ، المرجع )  2( 
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  تشكیلة الهیئات الاستشاریة ذات الطابع القضائي : الفرع الثاني 

  .المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري. تتمثل هذه الهیئات في مجلس الدولة      

  تشكیلة مجلس الدولة: أولا 

نظم المشرع الجزائري هیئات مجلس الدولة سواء القضائیة أو الاستشاریة ضمن الإطار      

التي نظمت  1996من دستور  78التشریعي والتنظیمي ونصت علیها المادة  الدستوري

من نفس الدستور التي أشارت إلى أخذ رأي  119كیفیة تعین رئیس مجلس الدولة ، والمادة 

، حیث  2016مجلس الدولة بالنسبة لمشاریع القوانین ، حیث تم تعدیلها بموجب دستور 

قوانین على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس تعرض مشاریع ال: " منه على  136نصت 

الدولة ثم یودعها الوزیر الأول حسب الحالة ، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب 

التي تضمنت الاختصاصات  161في المجال القضائي نجد المادة " . مجلس الأمة

  .القضائیة المتمثلة في نظر القضاء في الطعن في قرارات السلطة الاداریة 

المعدل والمتمم  01 - 98أما الجانب التشریعي ، یتمثل في القانون العضوي رقم      

  .)1(المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه 02-18بالقانون العضوي رقم 

  الهیئات القضائیة لمجلس الدولة  -أ 

المعدل والمتمم بالقانون العضوي  01 -98من القانون العضوي رقم  02نصت المادة      

، على إعتبار مجلس الدولة هیئة مقومة لأعمال  الجهات القضائیة الاداریة ،  13-11م رق

من  14فهو جهة قضائیة إداریة ، حیث یقوم بالفصل في القضایا الاداریة ونصت المادة 

ینظم مجلس الدولة لممارسة اختصاصاته ذات طابع قضائي في  «: نفس القانون على 

  .»غرف إلى أقسامشكل غرف ویمكن تقسیم هذه ال

                                                           

الماستر ، تخصص قانون إداري مذكرة مكملة لنیل شهادة » تشكیل و اختصاصات مجلس الدولة الجزائري « الكورورلي كمال ، - )1(

  .23مستغانم ص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید ابن بادیس
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  الهیئات الاستشاریة لمجلس الدولة : ب 

نص المشرع الجزائري في ظل القانون العضوي   18-02في ظل القانون العضوي      

یتداول " نصت على  35في المادة  01 - 98المعدل والمتمم للقانون العضوي  18-02

تتشكل اللجنة الاستشاریة و . مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل لجنة استشاریة 

من رئیس مجلس الدولة ومحافظ الدولة بالإضافة إلى رؤساء الغرف  37حسب نص المادة 

ویمكن للوزراء أن یشاركو . وثلاث مستشاري دولة یتم تعینهم من قبل رئیس مجلس الدولة 

عاتهم بأنفسهم أو یعینوا من یمثلهم في الجلسات المخصصة للفصل في القضایا التابعة لقطا

كما تصح اجتماعات اللجنة الاستشاریة  39حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

  .بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل

  رئیس مجلس الدولة :  1

من الدستور ، كما لا یشترط  4الفقرة  78یتم تعینه بموجب مرسوم رئاسي طبق للمادة      

 20لیا ومع ذلك ذهب المشرع بموجب المادة فیه صفة القاضي ، خلافا لرئیس المحكمة الع

   .)1(إلى اعتبار رئیس مجلس الدولة قاضیا 58/01من القانون العضوي 

یعدل ویتمم  2011یولیو  26المؤرخ في  11/13من القانون العضوي رقم  06نصت المادة 

المتعلق باختصاصات مجلس  1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم 

، حیث یتولى رئیس المجلس )2(وتنظیمه وعمله على صلاحیات رئیس مجلس الدولةالدولة 

  :الدولة مایلي 

  .تمثیل المجلس رسمیا -

                                                           

  . 123، 122، ص ص ، المرجع السابقشعیب محمد توفیق  -) 1(

المؤرخ في  98/01، یعدل ویتمم القانون العضوي رقم  2011یولیو  26المؤرخ في  11/13، القانون العضوي رقم  6المادة  -) 2(

  .9، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله وصلاحیات رئیس مجلس الدولة ص 1998ماي  30
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  .رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة عند الاقتضاء -

  .رئاسة الغرف مجتمعة  -

  .تنشیط وتنسیق نشاط الغرف ، و أمانة ضبط الأقسام ، والمصالح الاداریة -

  .لى تطبیق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولةالسهر ع -

  .اتخاذ إجراءات ضمان السیر الحسن لمجلس الدولة  -

ممارسة السلطة السلیمة على الأمین العام ورئیس الدیوان و رؤساء الأقسام الإداریة ،  -

  .والمكلف بأمانة الضبط المركزیة والمصالح التابعة له

  نائب رئیس الدولة :  2

یساعد رئیس المجلس نائب ، یقوم باستخلافه في حال غیابه أو حدوث مانع له ،وفي      

حالة وقوع مانع للرئیس ونائبه یقوم مقام رئیس مجلس الدولة عمید رؤساء الغرف بمجلس 

  .)1(الدولة

  محافظ الدولة : 3

 من 7الفقرة  78یتم تعینه باعتباره قاضي بموجب مرسوم رئاسي حسب نص المادة      

  .كما یمكن تعین محافظي الدولة مساعدین هم قضاة معینون أیضا بمرسوم رئاسي. الدستور

  :  1998ماي  30المؤرخ في  98/01من القانون العضوي رقم  26نصت المادة      

یمارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدین ، مهمة النیابیة العامة في القضایا ذات  «

  »)1(الطابع القضائي والاستشاري ویقومون مذكراتهم كتابیا ویشرحون ملاحظاتهم شفویا 

                                                           

  . 125،126ص ص  ، شعیب محمد توفیق ، المرجع السابق -) 1(
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  مستشارو الدولة :  4

الدولة في مستشارو : یعتبر مستشار الدولة الفئة الأساسیة بمجلس الدولة وهما صنفین      

  مهمة عادیة ومستشار دولة في مهمة غیر عادیة 

یتم تعینه باعتباره قاضیا بموجب مرسوم رئاسي طبقا : مستشار دولة في مهمة عادیة  -

  .من الدستور  07فقرة  78للمادة 

وتتمثل المهمة الأساسیة لمستشاري الدولة في مهمة عادیة في القیام بمهمة التقریر      

  .في التشكیلات القضائیة والتشكیلات الاستشاریةوالاستشارة و 

  مستشار دولة في مهمة غیر عادیة -

 29حیث نصت المادة " لا تخضع هذه الفئة للقانون الأساسي للقضاء كالفئات السابقة      

یعتبر مستشار الدولة في مهمة «: في الفقرة الأخیرة على  01-98من القانون العضوي 

التشكیلة ذات الطابع الاستشاري ، ویشاركون في المداولات وتحدد غیر عادیة مقررین في 

  .)2(»شروط وكیفیة تعینهم عن طریق تنظیم 

  تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء : ثانیا 

یرأس  «المتضمن التعدیل الدستوري على أنه  01-16من القانون  173نصت المادة      

  .)3(»رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للقضاء 

                                                                                                                                                                                     

، غیر عادیة یحدد شروط وكیفیات تعینه مستشاري دولة في مهمة  2003- 09المؤرخ في  165-03المرسوم التنظیمي رقم  -) 1(

  .لدى مجلس الدولة

  . 126،  125ص ص  ،شعیب محمد توفیق ، المرجع السابق -) 2(

ن التعدیل ، یتضم 2016مارس  6، الموافق  1437مؤرخ في جمادى الأولى عام  01-16من قانون رقم  173المادة  -) 3(

  .31ص  14العدد  ،الدستوري ، ج ، ر 
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 2004سبتمبر  6مؤرخ في  14 - 04من القانون العضوي رقم  3كما نصت المادة  

یرأس المجلس الأعلى  «: المتعلق بتشكیلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته على 

  :ویتشكل من »للقضاء رئیس الجمهوریة 

  .وزیر العدل ، نائب للرئیس -

  .الرئیس الأول للمحكمة العلیا -

  .ام لدى المحكمة العلیاالنائب الع -

  عشرة قضاة ینتخبون من قبل زملائهم حسب التوزیع الأتي 

من المحكمة العلیا من بینهما قاضي واحد للحكم وقاضي واحد من ) 02( قاضیان اثنان  -

  النیابة العامة 

من مجلس الدولة من بینهما قاضي واحد للحكم وقاضي واحد  من ) 02( قاضیان اثنان  -

  .العامةالنیابة 

من الجهات القضائیة الإداریة غیر مجلس الدولة من بینهما قاضي ) 02( قاضیان اثنان  -

  .واحد كم قضاة النیابة 

  .)1(شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاة  6

المجلس یشارك المدیر المكلف بتسییر سلك القضاة بالإدارة المركزیة لوزارة العدل في أعمال 

  .الأعلى للقضاء ولا یشارك في المداولات 

المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فإن الأجهزة الإداریة  12-  04طبقا لقانون العضوي 

للمجلس الأعلى للقضاء تتمثل في المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء ، و أمانة المجلس 

                                                           

، مخبر التنمیة الدیمقراطیة لحقوق  مجلة صوت القانون» البنیة الهیكلیة والوظیفة الاسنشاریة « سعید معلق ، بلقاسم مخلط ،  -) 1(

  .1305، 1304ص ص  2021،  03، العدد  07الانسان في الجزائر جامعة بوزیان عاشور ، المجلد 



 

 86 

اء المكتب الدائم للمجلس ذات القانون على إنش 10الأعلى للقضاء حیث تنص المادة 

الأعلى للقضاء ، كما یتم انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في أول جلسة له مكتب 

دائم یتألف من أربعة أعضاء ویوضع المكتب الدائم تحت رئاسة نائب رئیس المجلس الأعلى 

  .)1(للقضاء الذي هو وزیر العدل ویساعده موظفان من وزارة العدل یعینهما وزیر العدل

  )سابقا المجلس الدستوري( المحكمة الدستوریة تشكیلة: ثالثا 

منهم یعینهم رئیس ) 04(عضوا ، أربعة ) 12(تتكون تشكیلة المجلس الدستوري من 

  .)2(الجمهوریة من بینهم رئیس المحكمة 

  الرئیس -أ

سنوات على أن ) 06(یعین رئیس الجمهوریة المحكمة الدستوریة لعهدة واحدة مدتها       

  .)3(من الدستور باستثناء شرط السن  87تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في المادة 

ولكي یتولى هذه الوظیفة یشترط التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها ویتعین علیه       

ي یشهد بموجبه تمتعه بالجنسیة الجزائریة دون سواها ، ویتم ایداع تقدیم تصریح شرف

أشهر من تاریخ نشر القانون ) 06(التصریح لدى رئیس الأول للمحكمة العلیا وذلك خلال 

ویثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأم و الأب ، و ألا یكون بالغا  -في الجریدة الرسمیة 

كامل الحقوق المدنیة والسیاسیة ، ویثبت أن زوجه یتمتع كاملة متمتعا ب) 40(سن الأربعین 

 10وعلیه أن یثبت إقامته الدائمة بالجزائر دون سواها لمدة . بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط

، وتأدیته الخدمة الوطنیة أو  1954سنوات على الأقل ، ومشاركته في ثورة أول نوفمبر 

                                                           

  .1306سعید معلق ، بلقاسم مخلط ، المرجع نفسه ص   -) 1(

  .39، ص 2020من دستور 01- 186المادة  - )2(

.39ص 2020من الدستور  01- 188المادة  -) 3(  
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بت عدم تورط أبویه في أعمال ضد الثورة كما یقدم المبرر القانوني لعدم تأدیتها ، كما یث

  .)1(التصریح العلني بممتلكاته العقاریة المنقولة داخل الوطن وخارجه 

  الأعضاء: ب 

أعضاء یتم تعینهم من  4عضوا ، و) 12(تتشكل المحكمة الدستوریة من إثنتي عشر       

قبل رئیس المحكمة وعضوا واحد تنتخبه المحكمة العلیا من بین أعضائها وعضو واحد 

أعضاء ینتخبون بالاقتراع العام ) 6(ینتخبه مجلس الدولة من بین أعضائه ، وستة ) 01(

ري ، یحدد رئیس الجمهوریة شروط و كیفیات انتخاب هؤلاء من أساتذة القانون الدستو 

  .الاعضاء

كما یجب على الأعضاء قبل مباشرة المهام ، أداء الیمین أمام الرئیس الاول للمحكمة 

  . )2(العلیا

وتتشكل المحكمة الدستوریة من أجهزة وهیاكل تتمثل في الأمانة العامة ، دیوان ، مركز      

  .ستوریة مدیریة للوثائق والأرشیف مدیریة للإدارة العامةالدراسات والبحوث الد

  الأمانة العامة: ج 

حیث یزود المجلس الدستوري وتحت سلطة رئیسة بأمانة عامة وفي هذا الإطار یتخذ      

الأمین العام تحت سلطة رئیس المجلس الدستوري التدابیر اللازمة لتحضیر أشغال المجلس 

م تسیرها من قبل أمین عام یساعده في أداء مهامه ومدیر الدستوري و تنظیمها كما یت

الدراسات  والبحوث ورئیس الدراسات وتلحق بالأمین مصلحة الضبط ومكتب البرید ، تحت 

  .رئاسة المجلس الدستوري

  الدیوان : د 

                                                           

  .199،  198خدیجة حرمل ، المرجع السابق ، ص ص  -) 1(

  .39ص  2020من التعدیل الدستوري  186المادة  -) 2(
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دراسات وبحوث بتحضیر نشاطات رئیس ) 02( یسره رئیس دیوان بمساعدة مدیر      

مجال التعاون والعلاقات الخارجیة وتنظیمها ، وكذا في علاقة  المجلس الدستوري في

  .)1(المجلس الدستوري بالمؤسسات العمومیة ومتابعة الطعون والشكاوى

  مركز الدراسات والبحوث الدستوریة : ه 

وهو هیكل داخلي للتفكیر والاقتراح في المجال القانون الدستوري حیث یعنى بتطویر       

البحث في مجال القانون الدستوري ، والعمل على ترقیة ثقافة الرقابة الدستوریة ونشرها ، 

وتطویر التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث التي تهتم بأعمال المجلس 

الاستعانة بكل شخص أو هیئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال ویسیره الدستوري ویمكنه 

مركز الدراسات وبحوث ورؤساء دراسات ، حیث یتم  تحدید التنظیم الداخلي لمركز الدراسات 

  وقواعد عمله بموجب مقرر خاص من رئیس المجلس 

  مدیریة الوثائق و الأرشیف : و 

لمجلس الدستوري وتسیره والتكفل باحتیاجات مصالح یقوم بتنظیم الرصید الوثائقي ل     

المجلس في مجال البحوث الوثائقیة و إعداد المنشورات ، وتسیر فضاء القضاء الدستوري 

في العالم و تطویره ، وتنظیم أرشیف المجلس وتسیره وتتكون المدیریة من مدیرة فرعیة 

  للوثائق والمدیرة الفرعیة للأرشیف 

  العامة مدیریة الإدارة : ز

تتكون من ثلاث مدیریات فرعیة وهي المدیریة الفرعیة للموظفین والتكوین ، المدیریة      

حیث تتولى مدیریة الادارة .الفرعیة للمالیة و الوسائل العامة والمدیریة الفرعیة للإعلام الآلي 

                                                           

  .200ص  ،خدیجة حرمل ، المرجع السابق -) 1(
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ات المنقولة العامة تسیر وتكون الموظفین ، و إعداد المیزانیة وضمان تنفیذها وتسیر الممتلك

  .)1(وغیر منقولة ، وتسیر برنامج للإعلام الآلي وتطویر التطبیقات المرتبطة بذلك 

  الهیئات الاستشاریة ذات الطابع التنفیذيتشكیلة : الفرع الثالث 

تتمثل هذه الهیئات في الوزیر الأول أعضاء الحكومة حیث سنتناول تشكیلة أعضاء      

  .الحكومة بالتفصیل 

للحكومة دور تنفیذي في النظام الدستوري الجزائري التي تتكون من طرف رئیس      

الجزائري التي تم  1996من الدستور  79/01الجمهوریة ، وهذا ما نصت علیه المادة 

" على  2016من الدستور الجزائري  93/01جاء في المادة  2016تعدیلها في دستور 

  " بعد استشارة رئیس الوزیر الأول  یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة

ینسق الوزیر الأول من أعضاء الحكومة ، التي تعد مخطط عملها وتعرضه على       

مجلس الوزراء یلاحظ أن اختبار وتعین أعضاء الحكومة جعله الدستور أحد الاختصاصات 

رة والثاني المتقاسمة بین الوزیر الأول ورئیس الجمهوریة حیث منح الأول اختصاص الاستشا

اختصاص التعین لأن أعضاء الحكومة  هم أعضاء في مجلس الحكومة وكذا مجلس 

: تقید من استشارة الوزیر الأول في مجالسته وهما  91/03الوزراء، كما نجد أن المادة 

الدفاع الوطني والعلاقات الخارجیة ، حیث أصبح اختیار وزیر الدفاع ووزیر الخارجیة 

الجمهوریة لأن وزیر الدفاع هو رئیس الجمهوریة أما بالنسبة لوزیر  مجالان محمیان لرئیس

  . )2(الخارجیة فیمكنه یستشره ولا مشكلة في ذلك 

  

  

                                                           

.201 ص، خدیجة حرمل، المرجع السابق  - )1(  

  .31أوشبر مریم ، عبد السلام سعیدة ، المرجع السابق ص -) 2(
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  مجلس الوزراء: أ 

یعتبر مجلس الوزراء أحد المؤسسات التنفیذیة في الأنظمة الدستوریة المقارنة سواء      

مثل المحور الفاعل في عمل السلطة كانت نظام برلماني أم رئاسي قدیما وحدیثا كونه ی

التنفیذیة إذا بواسطته تنظم السیاسة العامة للدولة وتخطط السیاسات والبرامج ویتابع حسن 

تنفیذها وتحقیق لبرنامج الدولة وخططها وفق فلسفة یجسدها القانون ویختلف مجلس الحكومة 

ومة والوزراء ، ووزراء عن مجلس الوزراء الذي یرأسه رئیس الجمهوریة بعضویة رئیس الحك

الدولة ، كاتب الدولة ، وهناك موضوعات التي یجب أن تعرض في مجلس الوزراء ومثال 

  ذلك عرض برنامج الحكومة ومشاریع القوانین 

  مستشار رئیس الجمهوریة: ب 

من الدستور فإن رئیس الجمهوریة یعین الوزیر الأول  18الفقرة  93حسب نص المادة      

زاري فمن المفترض أن اختیار أعضاء الحكومة واجب أن یكون بناءا على والطاقم الو 

ولهذا یعتبر مستشارین للرئیس الجمهوریة في تأثیر على اتخاذ القرار الرئاسي ولهم . اختیار

بمثابة أعضاء الحكومة ولهم درجة كبیرة ، ورئیس الجمهوریة یدرجهم بدرجة مستشار وفقا 

  .للمرسوم الرئاسي 

ین رئیس الجمهوریة باستشارة هؤلاء الذین لهم دور كبیر في قرارات الجمهوریة وهم یستع     

یتواجد وتعلى مستوى دائرة صنع القرار والذین یمارسون صلاحیاتهم بالتفویض من رئیس 

  .الجمهوریة ولا یشاركون إلا في حدود الصلاحیات الموكلة لهم 

على مرتبة شرفیة لأنه یدرج بدرجة حساسة ویعتبر لقب مستشار الجمهوریة في الدولة أ     

ودقیقة داخل الحكومة ، لذلك یسهر رئیس الجمهوریة بصورة خاصة على اختیار 
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المستشارون الذین یتولون الحقائب السیادیة التي لها علاقة مباشرة بجمیع المجالات التي 

  .)1(تتعلق ببرنامج رئیس الجمهوریة 

  الهیئات الاستشاریة ذات الطابع الوقائي تشكیلة : الفرع الرابع 

تتمثل هذه الهیئات في السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته ، حیث     

  :سنتناول تشكیلة هذه الهیئة كمایلي 

 01- 06تم انشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تم بموجب القانون رقم      

 أن تشكیلتها وهیكلتها لم یودها المشروع  في القانون وإنما ترك اختصاص المعدل والمتمم إلا

المعدل  413-06وهو ما تم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم . البت فیها للنص التنظیمي 

  .)2(والمتمم الذي نص على بیان تشكیلة الهیئة وتنظیمها وسیرها 

تظم : " نجدها تنص على  413،  06من المرسوم الرئاسي رقم  5وبالرجوع إلى المادة 

  .)3(أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي  6الهیئة مجلس الیقظة وتقیم یتشكل من رئیس و 

وعلى خلاف تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته فإن السلطة العلیا      

مجلس السلطة العلیا وطبعا كما هو معمول به في الكثیر من الهیئات وجهاز تداولي یمثله 

فإن الرئیس یكون ممثلا لهذه السلطة ویكون مختار ومعین من رئیس الجمهوریة لعهدة مدتها 

 08 - 22من القانون  21سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة وتتنافى عهدته حسب المادة  5

من نفس القانون  22شاط مهني أخر وحددت المادة مع أي عهدة انتخابیة أو وظیفة أو ن

                                                           

  .34أوشبر مریم ، عبد السلام سعیدة ، المرجع السابق ، ص -)  1(

) د .م.ل( ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه »  2016المؤسسات الاستشاریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة « معلق السعید ،  -) 2(

،  2021/ 2020مؤسسات دستوریة و إداریة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بوزیان عاشور الجلفة ،  في الحقوق ، تخصص

  .147ص

السلطة العلیا للشفافیة ، و  - 2020أخلقة الحیاة و تعزیز مبادئ الشفافیة طبقا للتعدیل الدستوري لسنة « عمیري أحمد ،  -) 3(

الجزائر  2012السنة  01، العدد  7، المجلد  مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة،» الوقایة من الفساد ومكافحته أنموذجا 

  .67،ص 
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أهم مهام رئیس السلطة ، حیث تنص على أن الممثل القانوني للسلطة العلیا ویعد مشروع 

  .الاستراتیجیة الوطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته ویسهر على تنفیذها ومتابعتها

لداخلي للسلطة العلیا ، كما یقوم كما یعد مشروع مخطط عمل السلطة ومشروع القانون ا

  .بإعداد التقریر السنوي للسلطة العلیا ورفعه إلى رئیس الجمهوریة بعد المصادقة علیه

حیث یتشكل من  08-22من القانون  23أما مجلس السلطة العلیا فقد نصت علیه المادة 

ممثلین  أعضاء ممثلین للسلطات الثلاث التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة ، فضلا عن

من اتفاقیة الأمم لمكافحة الفساد وذلك  13المنظمات المجتمع المدني تطبیقا لأحكام المادة 

یتم اختیارهم من قبل رئیس الجمهوریة من بین ) 03(ثلاثة (عضو  12في حدود 

الشخصیات الوطنیة المستقلة ، ثلاثة قضاة واحد من المحكمة العلیا واحد من المجلس الدولة 

لس المحاسبة ، حیث یتم اختیارهم على أساس الكفاءة في المسائل المالیة أو واحد من مج

القانونیة ونزاهتهم وخبرتهم في مجال الوقایة من الفساد یتم اختبارهم على التوالي من رئیس 

مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ومن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة ، حسب 

ناشطي المجتمع المدني یختارون من بین الأشخاص ) خصیاتش 3(الحالة ، إضافة إلى 

المعروفین باهتمامهم بالقضایا المتعلقة بالوقایة من الفساد ، ویتم التعین بموجب مرسوم 

سنوات غیر قابلة  5لمدة . رئاسي من قبل رئیس المرصد الوطني للمجتمع المدني 

  .  )1(للتجدید

  الهیئات الاستشاریة ذات الطابع الاقتصادي تشكیلة:الفرع الخامس 

  تتمثل هذه الهیئات في مجلس المحاسبة ومجلس المنافسة      

  

                                                           

مجلة ، » -أي تغیر أي جدوى  -  02 -22قانون انشاء السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته « هلتالي أحمد ، -) 1(

  .355، 354ص ص  2023، الجزائر  1، العدد 8، المجلد  الدراسات والبحوث القانونیة 
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  تشكیلة مجلس المحاسبة : أولا 

  یتكون مجلس المحاسبة من تشكیلة قضائیة وتظم مایلي      

  رئیس مجلس المحاسبة  -أ

یعین رئیس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي من قبل رئیس الجمهوریة ویتولى      

بهذه الصفة مهمة الاشراف على تسیر وتنظیم المجلس تحت السلطة المباشرة لرئیس 

، حیث یقوم بتمثیل  1995سنة  48ج ، ر عدد  95/23من الأمر  3المادة ( الجمهوریة 

م القضاء ویكلف بإدارة علاقات المجلس مع كل من المؤسسة على الصعید الرسمي و أما

رئیس الجمهوریة والهیئة التشریعیة وكل أعضاء الحكومة ، ویتخذ كل التدابیر التنظیمیة 

لتحسین سیر المجلس وفعالیة كما یوافق على برنامج النشاط السنوي والكشف التقدیري 

ام الداخلي ، ویقوم بتوزیع المهام  لنفقات المجلس ویسهر على تطبیق الأحكام الواردة في النظ

على رؤساء الفروع وقضاة مجلس المحاسبة ویحول له القانون الداخلي للمجلس إعداد 

مذكرات لضبط اقتراحات برامج نشاط الرقابة وحصائل انجازاتها و إعداد التقریر السنوي 

  .)1(ة والتقریر التقیمي للمشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة العامة للدول

  الناظر العام : ب 

یتم تعینه والمساعدون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئیس الحكومة       

یتولى دور النیابة العامة ویمارس الصلاحیات القضائیة لمجلس المحاسبة ) الوزیر الأول(

  .)2(ومهمة الرقابة على تطبیق القوانین والتنظیمات المعمول بها في المجلس

  

  

                                                           

  .273، 272ي فاتح ، المرجع السابق ص ص تمزی -) 1(

  .66داودى كهینة ، جاب االله سعاد ، المرجع السابق ص -) 2(
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  رؤساء الغرف:  ج

یتم تعینه والمساعدون بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من رئیس مجلس      

كما یتولى رؤساء الغرف تنسیق أشغال داخل تشكیلاتهم ویسهرون على حسن : المحاسبة 

المسطرة في إطار برامج الموافقة علیه ویتم تحدید القضایا التي  )1(تأدیتها لتحقیق الأهداف 

دراستها ، ویرأسون مداولات الغرف ، ویتم تكلیفهم بأي ملف ذو أهمیة خاصة من قبل یجب 

  .رئیس المجلس

  رؤساء الفروع -د 

یقوم رؤساء الفروع بتنفیذ الأشغال المسندة الى فروعهم ویسهرون على حسن تأدیتها      

ع ویدیرون ویشرفون على مهام التحقیق والتدقیق التي یكلفون بها ویرأسون جلسات الفرو 

  .مداولتها

  المستشارون والمحاسبون: ه 

یتم تعینهم بموجب مرسوم رئاسي من بین أعوان القطاع العام التابعین لأملاك التفتیش      

من  46المادة ( والرقابة قصد مساعدة مجلس المحاسبة في ممارسة صلاحیاته القضائیة 

ال تدقیق الحسابات كما نجد أن ویقوم بمساعدتهم مدقیقین مالیة في مج)  95/20الأمر 

الغرف ، النظارة العامة ، : مجلس المحاسبة یتكون من مجموعة من الهیاكل تتمثل في 

  .كتابة الضبط ، الأقسام التقنیة والمصالح الاداریة ومكتب المقررین العامین

  

  

  

                                                           

  .274مزیتي فاتح ، المرجع السابق ، ص -) 1(
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  الغرف: و 

، وتسع وعددها ثمانیة  وطني ینظم مجلس المحاسبة في شكل غرف ذات اختصاص     

غرف ذات اختصاص إقلیمي وغرفة الإنظباط في مجال المیزانیة والمالیة وهي الغرفة 

     )1( الوطنیة والغرفة

  النظارة العامة : ز 

تختص النظارة العامة بمهام النیابة العامة ، حیث یتم اسناد مهامها إلى الناظر العام      

  .في مقر المجلس 3-6ویقوم بمساعدته نظام مساعدون یتراوح عددهم بین 

  كتابة الضبط : ج 

تقوم بتسلیم وتسجیل الحسابات والمستندات والطعون والوثائق المرسلة لمجلس المحاسبة      

كما یعد كتاب الضبط جدول أعمال : م نسخ من القرارات التي یصدرها المجلس وتسلی

الجلسات المجتمع في تشكیلة كل الغرف المجتمعة و تدوین القرارات المتخذة ومسك الملفات 

  .)2(والسجلات والجداول

  الأقسام التقنیة والمصالح الاداریة: ط 

وهي قسم . یتكون مجلس المحاسبة على الأقسام التقنیة والمصالح الإداریة الآتیة      

  .الإدارة والوسائل مدریة تقنیات التحلیل والرقابة ، قسم الدراسات ومعالجة المعلومات

  

  

  

                                                           

  .274مزیتي فاتح ، المرجع السابق ، ص  -) 1(

  .67جاب االله سعاد ، المرجع السابق ، ص داودي كهینة ،  -) 2(
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  مكتب المقررین العامین : ي 

ننشأ بالمجلس لجنة للبرامج والتقاریر ، یترأسها رئیس المجلس وتتكون من ثلاث مقررین      

عامین تسند لهم صلاحیات أهمها مشروع التقریر السنوي ، مشروع التقریر التقیمي للمشروع 

  ...... )1(التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة وغیرها 

  تشكیلة مجلس المنافسة : ثانیا 

المتعلق  08/12المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  03-03ا إلى الأمر رقم استناد     

یتشكل مجلس المنافسة من مجموعة من الأعضاء یمكن تقسیمها إلى فئتین ،  )2(بالمنافسة 

  .تشمل الفئة الأولى فئة الأعضاء ، وتشمل الفئة الثانیة فئة المقررین والوزیر المكلف بالتجارة

أعضاء ، یتم  9فإن مجلس المنافسة یتكون من  03- 03الأمر رقم  24نصت المادة      

-08سنوات قابلة للتجدید بموجب مرسوم رئاسي ، بعدما صدر القانون رقم  5تعینهم لمدة 

عشر عضو ) 12(یتكون مجلس المنافسة من " منه على  24حیث نصت المادة  12

أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین ) 06: (ینتمون الى الفئات التالیة 

سنوات على ) 8(على الأقل شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة 

الأقل في المجال القانوني أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجال المنافسة والتوزیع 

  .والاستهلاك في مجال الملكیة الفكریة 

عضاء یتم اختیارهم من بین المهنیین المؤهلین الممارسین أو اللذین یمارسون أربعة أ     

سنوات على  5نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین على شهادة جامعیة ولهم خبرة مهنیة مدة 

  .الأقل في مجال الانتاج والتوزیع والحرف والخدمات والمهن الحرة

                                                           

.276،  275مزیتي فاتح ، المرجع السابق ، ص  -) 1(  

مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي في الحقوق ، » النظام القانوني لمجلس المنافسة في التشریع الجزائري « ،  عشاشة یسرى  -) 2(

  .429، ص  2021/2022قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد بشیر الابراهیمي ، برج بوعریرج 
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  .عضوان مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین 

  .)1(یمارس الأعضاء وظائفهم بصفة دائمة

من  25المعدلة لأحكام المادة  12-08من القانون رقم  11وبالرجوع لأحكام نص مادة      

یعین رئیس المجلس : المتعلق بالمنافسة المعدل المتمم جاء في فحواها  03-03الأمر 

هامهم بالأشكال ونائب الرئیس والأعضاء الآخرین بموجب مرسوم رئاسي ، كما تنتهي م

من ( والثالثة ) فئة المهنیین( نفسها ، یختار رئیس المجلس من ضمن أعضاء الفئة الثانیة 

من  24على التوالي ، نصت علیها أحكام المادة ) بین عضوي فئة جمعیة حمایة المستهلك

  .أعلاه 12-08القانون رقم 

دود نصف أعضاء كل سنوات في ح 4یتم تجدید عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل      

  .) 2(أعلاه  24فئة من الفئات المذكورة في المادة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، مجلة دفاتر السیاسة والقانون  ، »ة الجزائري النصوص والواقع عن المركز القانوني لمجلس المنافس «جهید سحوت ، -) 1(

  .429، الجزائر ص  2018سنة  19العدد

.25ص ، المرجع السابق ،عشاشة یسرى -) 2(  
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  المبحث الثاني

  دور الهیئات الاستشاریة المركزیة المؤقتة

كما درسنا سابقا في الفصل الأول دور الهیئات الاستشاریة المركزیة الدائمة كل على      

حدا مع تحدید الدور الرئیسي والاستشاري لكل هیئة ، الشيء نفسه سنطبقه مع الهیئات 

الاستشاریة المركزیة المؤقتة وذلك بتناول الدور الرئیسي لهذه الهیئات في المطلب الأول 

  .شاري لهذه الأخیرة في المطلب الثاني والدور الاست

  المطلب الأول

  الدور الرئیسي للهیئات الاستشاریة المركزیة المؤقتة

كل هیئة من الهیئات السابقة الذكر في المبحث الأول لها دور رئیسي تنفرد به عن     

  .غیرها من الهیئات وفیما یلي سندرس دور كل هیئة على حدى

  ئیسي للهیئات الاستشاریة ذات طابع تشریعيالدور الر : الفرع الأول 

بما أن السلطة التشریعیة خاصة بالبرلمان فسنتناول الدور الرئیسي لغرفتي البرلمان ألا     

  .وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

  الدور الرئیسي للمجلس الشعبي الوطني: أولا 

في حق المبادرة في القوانین في مجال  الرئیسي للمجلس الشعبي الوطنيیتمثل الدور     

القوانین العضویة فهذه القوانین تتناول موضوعات ذات طبیعة دستوریة تتعلق بنظام الحكم 

اضافة ألى المجالات المخصصة للقوانین العضویة یشرع .  وتنظیم السلطة العامة في الدولة
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وعملها وكذا نظام  المجلس بقوانین عضویة في مجالات لتنظیم السلطات العمومیة ،

  .)1(الانتخابات كذلك له حق المبادرة في مجال القوانین العادیة

  الدور الرئیسي لمجلس الأمة : ثانیا 

یتمثل الدور الرئیسي لمجلس الأمة في حق مبادرة ، بالقوانین وهو العمل الذي یصنع      

  .الأسس الأولى للتشریع ویحدد مضمونه وموضوعه 

ادرة بالتشریع أول اجراءات التشریعیة والتي یؤدي اكتمالها  إلى میلاد حیث تعد المب     

نص القانوني ، أما عن مجالات المبادرة وتعدیل القوانین فهي تخص القوانین العادیة و 

  .)2(العضویة

  الدور الرئیسي للهیئات الاستشاریة ذات طابع قضائي:الفرع الثاني 

كما تناولنا سابقا في الفصل الأول الهیئات الاستشاریة ذات الطابع القضائي ومجلس     

الدولة ، المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري فیما یأتي سنحدد الدور الرئیسي لكل 

  .منهم

  الدور الرئیسي لمجلس الدولة: أولا 

من القانون  09صت المادة ، حیث ن)3(ینظر في المنازعات كقاضي أول و أخر درجة      

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله على أن یختص  11/13العضوي رقم 

مجلس الدولة لدرجة أولى و أخیرة بالفصل في الدعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة 

الوطنیة في القرارات الاداریة الصادرة عن السلطات الاداریة المركزیة والهیئات العمومیة 

                                                           

مذكرة تخرج لنیل » بوقرنین كاهنة ، اختصاصات المجلس الشعبي الوطني في ظل الدستور الجزائري « سید عثمان نوال ،  -) 1(

الماستر في العلوم القانونیة ، تخصص الدولة والمؤسسات  العمومیة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة شهادة 

  .ومابعدها 7، ص 2015أكلي محند اولحاج ، البویرة ،

  . ومابعدها 45ي عبد االله ، مقني علي ، المرجع السابق ، ص ناغ-) 2(

  .31، المرجع السابق ، ص ة فادیة یتونسي سامیة ، جن -)  3(
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المخولة له بموجب نصوص  القضایاوالمنظمات المهنیة الوطنیة ویختص أیضا بالفصل في 

  . )1(" خاصة

یتحدد اختصاص مجلس الدولة كمحكمة أولى و أخر درجة في طلبات إلغاء وتفسیر      

وتقدیر مشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات الاداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة 

والمنظمات المهنیة الوطنیة ، وحدد اختصاص مجلس بالنظر إلى الجهة مصدرة التعرف 

داري محل الطعن صادرا عن احدى الجهات الاداریة المحددة حصرا في فكلما كان القرار الإ

  .)2(المادة التاسعة أعلاه ینعقد لاختصاص لمجلس الدولة كمحكمة اولى وآخر درجة 

یختص مجلس "من القانون العضوي السابق الذكر ،  10كما له دور أخر حسب المادة      

  .الصادرة عن الجهات القضائیة الاداریة  الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر

فهو  )3(ویختص أیضا كجهة استئناف في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة      

كقاضي استئناف في كل الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الاداریة بالإضافة إلى 

  .النصوص التي تمنح له هذا الاختصاص 

 11، هذا ما نصت علیه المادة )4( نقض ختصاصه كقاضيكما یمارس مجلس الدولة ا     

یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في : "  11/13من القانون العضوي 

  .الأحكام الصادرة في أخر درجة من الجهات القضائیة الاداریة 

  

                                                           

من القانون العضوي  09والمعدل والمتمم للمادة  2011جویلیة  26المؤرخ في  11/13من القانون العضوي  09المادة  -) 1(

  .8، ص 2011أوت  3، الصادر في  43المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله ، ج ر ، العدد  98/01

مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة ، " الوظیفة القضائیة لمجلس الدولة في الجزائر : " ني سهام بن معمر رابح ، العیدا -) 2(

  .68، ص  2018، سنة  04، مخبر المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة ، الجزائر ، العدد والسیاسیة 

  .8، المرجع السابق ، ص  11/13العضوي  من القانون 10المادة   -) 3(

انو ناریمان ، عزوق وردة ، مجلس الدولة یبین الاختصاصات القضائیة والاستشاریة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ی -) 4(

العام ، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الاقلیمیة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة ، 

  .وما بعدها  26، ص  2013/2012بجایة ، 
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  .)1("وستختص أیضا في النظر بالطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة 

  الدور الرئیسي للمجلس الأعلى للقضاء : ثانیا 

یقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقا للشروط : "  2020من دستور   181نصت المادة      

  " التي یحددها القانون تعین القضاة ونقلهم ومسارهم الوظیفي 

بناء علیه فقد أوكل المؤسس الدستوري للمجلس الأعلى للقضاء مهمة تقریر القضاة      

ونقلهم والبث في الشؤون المتعلقة بمسارهم المهني ، هذه القرارات ذات طبیعة اداریة كونها 

المتضمن  04/11من القانون  15تتضمن التعیین أو النقل أو غیره وهو ما أكدته المادة 

  .سي للقضاء القانون الأسا

بالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس یتم التداول و التقریر في شأن حركة نقل القضاة      

وتقسیمهم وترسمیهم والبت في التظلمات التي یقدمونها ، لكن رغم ذلك یظل قرار تعیین 

م القضاة بید رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي ، ومن الناحیة العملیة فإنه عادة ما یت

  .)2(تعیین القضاة الذین تداول المجلس بخصوصهم ، كما یبت المجلس في إنهاء مهامهم 

  )المجلس الدستوري سابقا( الدور الرئیسي للمحكمة الدستوریة : ثالثا 

انشاء المحكمة الدستوریة للمرة الأولى في  2020تضمن التعدیل الدستوري لسنة      

إلیها وفق الصلاحیات المذكورة في دیباجة الدستور بسحب  التاریخ الجزائر المستقلة والانتقال

من رئیس السلطة التنفیذیة رئیس الجمهوریة لصالح هذه الهیئة التي " حامي الدستور "صفة 

تختص بالرقابة على السلطات الثلاث ، وقد أنشأت المحكمة الدستوریة بدل المجلس 

                                                           

  .8، ص  رجع نفسه، الم 11/13من القانون العضوي  11المادة   -) 1(

، مجلة الاقتصاد والقانون ، " بین الموجود و المنشود  2020المجلس الأعلى للقضاء في الدستور الجزائري : " بوعجیلة نبیل  -) 2(

  .10، ص  2022، سنة  10الجزائر ، العدد 
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الدستور ضمن تدرج  مبدأ سموضمان  الدستوري نظرا لدور و أهمیة العدالة الدستوریة في

  .)1(القوانین 

المحكمة الدستوریة مؤسسة مستقلة : " من التعدیل الدستوري على 185تنص المادة      

ونشاط السلطات  المؤسسات تضبط المحكمة الدستوریة سیر. مكلفة بضمان احترام الدستور

  "العمومیة تحدد المحكمة الدستوریة قواعد عملها

فالمحكمة الدستوریة دورها الأساس هو الرقابة على دستوریة القوانین لضمان احترام      

تدرج القاعدة القانونیة والتي لها أربع صور ، رقابة دستوریة ، رقابة المطابقة ، رقابة توافق 

  .المعاهدات والدفع بعدم الدستوریة 

خاضع للرقابة دستوریا إذا لم  فالرقابة الدستوریة هي رقابة مرنة یكون فیها النص    

  .تتعارض أحكامه مع الدستور كنص مرجعي

أما رقابة المطابقة المقصود بها أن النص موضوع الرقابة لا یعتبر صحیحا إلا اذا كان     

  .مطابقا للدستور نصا وروحا

ة أما رقابة التوافق مع المعاهدات المصادق علیها فهي الحالة التي تبسط فیها المحكم    

  .الدستوریة رقابتها حول مدى انسجام وعدم مخالفة القوانین العادیة قبل اصدارها 

و أما رقابة الدفع بعدم الدستوریة فهو صورة أخرى لأوجه الرقابة التي تمارسها المحكمة     

ومعروض . التشریعي أو التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل نزاع الدستوریة ، تنص على الحكم

ت القضاء سواء كان عادیا أو إداریا فیه مساس بالحقوق والحریات المكفولة على إحدى جها

  .)2(في الدستور 

                                                           

، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، تخصص قانون ، قسم الحقوق ، كلیة ) دراسة مقارنة ( المحكمة الدستوریة كرسیفان علي ، -) 1(

  .56، ص  2020/ 2021الحقوق والعلوم السیاسیة ، المركز الجامعي صالحي أحمد ، النعامة ، 

  .168جمال ، المرجع السابق ، ص زواب   -) 2(
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  الدور الرئیسي للهیئات الاستشاریة في المجال التنفیذي : الفرع الثالث 

حیث یشمل المجال التنفیذي كل من الوزیر الأول و اعضاء الحكومة وبهذا ستخصص     

  .لكل منها شق لإبراز الدور الرئیسي لكلاهما 

    الدور الرئیسي للوزیر الأول: أولا 

وما  105في مواده  2020تنحصر وظیفة الوزیر الأول حسب التعدیل الدستوري ل      

اذا أسفرت الانتخابات : " من التعدیل الدستوري إلى أنه  105بعدها ، حیث أشارت المادة 

التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة ، یعین رئیس الجمهوریة وزیر أول ویكلفه باقتراح تشكیل 

الحكومة و اعداد مخطط عمل لتطبیق البرنامج الرئاسي الذي یعرضه على مجلس 

حكومة الذي یقدمه لرئیس الجمهوریة فدور الوزیر الأول هنا هو اقتراح أعضاء ال. )1("الوزراء

من أجل تعیینهم في مناصبهم ، ثم یقوم الوزیر الأول بإعداد مخطط عمل لتطبیق برنامج 

  .رئیس الجمهوریة والذي یجب عرضه على الوزراء

بینما رئیس الحكومة فیظهر دوره في تشكیل الحكومة أكثر استقلالیة من الوزیر الأول     

  .یة لكنها استقلالیة نسب

إلا أن لكل من رئیس الحكومة والوزیر الأول أدوار رئیسیة أخرى مشتركة تكمن في أن 

  :كلاهما

  .یوجه وینسق و یراقب عمل الحكومة  -

  .یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستوریة  -

  .یقوم بتطبیق القوانین والتنظیمات -

  .یوقع لمراسیم التنفیذیة  -

                                                           

  .25، المرجع السابق ، ص  2020 من التعدیل الدستوري ل 105 المادة -) 1(
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یعین في الوظائف المدنیة للدولة التي لا تندرج ضمن التعیین لرئیس الجمهوریة أو تلك  -

  .التي یفوضها له هذا الأخیر

  :أما بالنسبة لدور هذین الأخیرین في المجال التشریعي فیكمن في      

  .امكانیة تمدید الدورة التشریعیة العادیة للبرلمان لأیام معدودة  -

  .)1(لإنعقاد في دورة طارئة وذلك بتقدیم طلب لرئیس الجمهوریة استدعاء البرلمان -

  الدور الرئیسي لأعضاء الحكومة: ثانیا 

یتمثل الدور الرئیسي لأعضاء الحكومة في دور تنفیذي یتمثل في مناقشة بیان السیاسة     

  . )2(العامة ومخطط عمل الحكومة وصلاحیات ذات صلة في دراسة مشاریع القوانین

  الدور الرئیسي للهیئات الاستشاریة في المجال الوقائي: الرابع الفرع 

كما درسنا سابقا أن في هذا المجال لدینا فقط هیئة واحدة وهي السلطة العلیا للشفافیة     

  .والوقایة من الفساد ومكافحته حیث سنذكر الدور الرئیسي الذي تلعب هذه الهیئة 

تتولى السلطة العلیا للشفافیة : "  2020ري ل من التعدیل الدستو  205حسب المادة     

  .والوقایة من الفساد ومكافحته على الخصوص

  وضع استراتیجیة وطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته ، والسهر على تنفیذها     

أي اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس . )3("ومتابعتها

  .)1(النزاهة والشفافیة والمسؤولیة في تسییر الشؤون والأموال العمومیة

                                                           

، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "2020سلطات الوزیرالأول ورئیس الحكومة في التعدیل الدستوري ل " سهیلة ،  مزیاني -) 1(

  .ومابعدها 736ص ،  2022، سنة  1، العدد  9جامعة خنشلة ، الجزائر ، المجلد 

  . 31،32المرجع السابق ، ص ص ر مریم ، عبد السلام سعیدة ، بأوش  -) 2(

  .43، المرجع السابق ، ص  2020من التعدیل الدستوري ل 205 المادة -) 3(
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  الدور الرئیسي للهیئات الاستشاریة ذات الطابع الاقتصادي : الفرع الخامس 

نتناول في هذا الجزء الدور الرئیسي لمجلس المحاسبة ثم الدور الرئیسي لمجلس      

  :المنافسة في نقطتین على التوالي 

  ور الرئیسي لمجلس المحاسبة الد:أولا 

ینصب الدور الرئیسي لمجلس المحاسبة في التدقیق والتحقیق في العملیات المالیة      

وشروط استعمال وتسییر الموارد والوسائل المادیة و الأموال العمومیة التابعة للهیئات التي 

بیة للقوانین تدخل في نطاق اختصاصي ، ویتأكد من مطابقة عملیاتها المالیة والمحاس

والتنظیمات أي وجوب التحقق من مطابقة التصرف المتعلق بالأثار المالیة للقانون بمعناه 

أو الهیئة التي صدر عنها العضو  الواسع ، وهو یتضمن رقابة الشكل التي تهتم بصفة

  .التصرف ، ورقابة الموضوع التي تهتم بطبیعة التصرف ومضمونه

  الدور الرئیسي لمجلس المنافسة : ثانیا 

إن الدور الذي یتمتع به مجلس المنافسة هو سلطة الضبط العام للمنافسة ، أي أنه      

كسلطة ضابطة للسوق ، یدخل في إطار ما یعرف بالسلطات الاداریة المستقلة ، والتي 

من  23سته المادة تعتبر نموذجا حدیثا لتنظیم المجال الاقتصادي والمالي ، وهو ما كر 

تنشأ سلطة " والمتعلق بالمنافسة والتي تنص على  03/03المعدل للأمر  12/  08القانون 

إداریة مستقلة تدعى صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال 

    .)2("المالي ، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة 

                                                                                                                                                                                     

حاحة عبد العالي ، محاضرات في مقیاس قانون مكافحة الفساد ، موجهة لطلبة سنة ثالثة حقوق ، تخصص قانون عام ، كلیة  -) 1(

  .51، ص   2019/2018حمد خیضر بسكرة ، الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة م

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة "  دور مجلس المنافسة في ظبط المنافسة الحرة ." بلحارث لیندة ، مداخلة بعنوان  -) 2(

  . 3أكلي محند بلحاج ، ص
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همة أساسیة وهي النهوض بالاقتصاد من أجل تنظیم م. فمجلس المنافسة أوكلت له أیضا 

  .)1(المنافسة 

  المطلب الثاني

  الدور الاستشاري للهیئات الاستشاریة المركزیة المؤقتة

تنفرد الهیئات الاستشاریة المركزیة المؤقتة بالدور الاستشاري هذا واضح من عنوانها،     

فیمایلي سنتناول الدور الاستشاري لمختلف الهیئات الاستشاري المركزیة المؤقتة بشتى 

  مجالاتها سابقة الذكر 

  الدور الاستشاري للهیئات الاستشاریة ذات طابع تشریعي: الفرع الأول 

تطرق للدور الاستشاري لكل من المجلس الشعبي الوطني ثم الدور الاستشاري لمجلس ن     

  .الأمة

  الدور الاستشاري للمجلس الشعبي الوطني : أولا 

لرئیس المجلس الشعبي الوطني اختصاص استشاري في أعطى المؤسس الدستوري     

الحامي للدولة وهیئاتها حالات معنیة ، حیث أن لرئیس الجمهوریة صلاحیات واسعة باعتباره 

  .)2(الدستوریة فقد یصطدم بظروف لیست في الحسبان تلزمه اتخاذ اجراءات لازمة

  

  

                                                           

الاقتصادي ، مذكرة لنیل شهادة الماستر دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط . محمودي سعیدة ، بوزكریتي شمیسة  -) 1(

،  2019/2018تخصص قانون أعمال ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة ، جامعة الجیلالي بونعامة ، خمیس ملیانة ، 

  .27ص 

، الجزء  1976و  1963بوشعیر سعید ، النظام السیاسي الجزائري ، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  -) 2(

  .76، ص 2013لجامعیة ، الجزائر ، ، دیوان المطبوعات ا 2الأول ، ط



 

 107 

  استشارة المجلس الشعبي الوطني في الظروف العامة: أ 

یتم ونتوجه لاستشارة المجلس الشعبي الوطني والمتمثل في رئیسه في حالة حل المجلس     

 151الشعبي الوطني ، أو اجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها ، وهذا ما نصت علیه المادة 

یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي : "  2020من التعدیل الدستوري ل 

  انتخابات تشریعیة قبل أوانها ، بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني أو اجراء 

  .)1("الوطني 

  استشارة المجلس الشعبي الوطني في الظروف غیر العادیة : ب 

  :حیث تتمثل الظروف غیر عادیة في الحالات التالیة     

  في حالتي الطوارئ والحصار* 

یتجه رئیس الجمهوریة لاتخاذ  اجراءات لازمة تتمثل في حالتي الحصار والطوارئ       

والحالة الاستثنائیة وذلك للحفاظ على أمن الدولة وحمایتها وضمان سلامتها ، وذلك بعد أخذ 

استشارة من الهیئات الدستوریة من بینها استشارة المجلس الشعبي الوطني متمثل في 

  .)2(رئیسه

  لحالة الاستثنائیة في ا* 

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة : "  2020من التعدیل الدستوري ل  98حسب م 

اذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو 

  .یوما 60سلامة ترابها لمدة أقصاها 

                                                           

.34، المرجع السابق ، ص 2020من التعدیل الدستوري ل  151المادة  - )  1) 

  .77بوشعیر السعید ، المرجع السابق ، ص -) 2(
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  . )1("س مجلس الشعبي الوطنيلا یتحد مثل أي اجراء إلا بعد استشارة رئی    

فرئیس الجمهوریة هو السلطة التقدیریة وهو صاحب القرار بعد استشارة رئیس المجلس 

  .)2(الشعبي الوطني ویعد توجیهه خطابا بشأن ذلك باجتماع البرلمان وجوبا

  في حالة التعبئة * 

یقوم رئیس الجمهوریة بإقرار التعبئة العامة لكن ربطها المؤسس باستشارة رئیس المجلس      

یقرر رئیس الجمهوریة : "  2020من التعدیل الدستوري ل  99 حسب م )3(الشعبي الوطني

  .  )4("التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع لرئیس المجلس الشعبي الوطني

  في حالة الحرب * 

اذا وقع عدوان على البلاد أو یوشك : "  2020من التعدیل الدستوري ل  100حسب م      

أن یقع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة ، یعلن رئیس الجمهوریة 

  .)5("الحرب ، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني 

البرلمان وجوبا ، اذ في هذه الحالة یوقف العمل بالدستور ولتولي رئیس  هنا یجتمع     

الجمهوریة كل الصلاحیات والسلطات بنفسه وهذا ما یبین ممارسة رئیس الجمهوریة لهذه 

المؤسسات السیاسیة الدستوریة في الدولة ولذلك یجب استشارة . السلطات دون قید اتجاه 

  .)6(رئیس المجلس الشعبي الوطني 

  

                                                           

  .24، المرجع السابق ، ص 2020من التعدیل الدستوري ل 98المادة  -) 1(

  .153حرمل خدیجة ، المرجع السابق ، ص -) 2(

  .19أشبر مریم عبد السلام سعیدة ، المرجع السابق ، ص  -) 3(

  .24، المرجع السابق ، ص 2020من التعدیل الدستوري ل  99 المادة  -) 4(

  .24، صنفسه ، المرجع  2020تعدیل الدستوري ل من ال 100 المادة  -) 5(

  .19،20سعیدة ، المرجع السابق ، ص ص ،أوشبر مریم ، عبد السلام  -) 6(
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  الدور الاستشاري  في مجلس الأمة : ثانیا 

لرئیس الجمهوریة في الظروف  المشورةلمجلس الأمة دور استشاري یتمثل في تقدیمه      

  .العادیة وعیر عادیة 

  استشارة مجلس الأمة في الظروف العادیة :أ 

یتم استشارة مجلس الأمة ممثل في رئیسه في حال حل المجلس الشعبي الوطني ، أو      

وان كان الحل یعتبر من أخطر أسلحة السلطة التنفیذیة ، قبل أوانهاإجراء انتخابات تشریعیة  

نجد أنه أقر حل المجلس  1996في مواجهة السلطة التشریعیة فبالرجوع إلى الدستور 

قابلیة مجلس الأمة للحل لأن مجلس الأمة كان غیر مؤهل لإثارة  الشعبي الوطني دون

المسؤولیة السیاسیة للحكومة ، كما لا یمكن للسلطة التنفیذیة حل مجلس الأمة الذي یعتبر 

على غرار الدساتیر السابقة ،  2020وقد أعطى التعدیل الدستوري ل . صمام أمان لها 

لمجلس الشعبي الوطني بعد استشارة مجلس الصلاحیة لرئیس الجمهوریة أن یقرر حل ا

یعد حل : "  2020من التعدیل الدستوري ل  151وهذا ما جاءت به المادة  ،) 1(الأمة

المجلس الشعبي الوطني أو اجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها ، بعد استشارة رئیس مجلس 

   )2("الأمة 

   استشارة مجلس الأمة في الظروف غیر عادیة: ب 

فالظروف غیر العادیة تقتضي بالسهر على ضمان الأمن والاستقرار داخل البلاد ،      

  :فهذه الظروف تختلف عن بعضها البعض ، نذكرها كالتالي 

  

  

                                                           

  .145حرمل خدیجة ، المرجع السابق ، ص  -)  1(

  .34، المرجع السابق ، ص  2020من التعدیل الدستوري ل  151 المادة -)  2(



 

 110 

  في حالتي الطوارئ والحصار * 

یقرر رئیس الجمهوریة اذا دعت : "  2020من التعدیل الدستوري ل  97حسب م      

یوما بعد اجتماع المجلس  30لطوارئ ،او الحصار لمدة أقصاها الضرورة الملحة ، حالة ا

  .)1("الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة 

حیث یهدف اقرار هذه الحالة إلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص و 

  .)2(الممتلكات وتأمین السیر الحسن للمصالح العمومیة 

  في حالة الاستثنائیة* 

یستشار رئیس مجلس الأمة في الحالة الاستثنائیة من طرف رئیس الجمهوریة ثم یتخذ     

هذا الأخیر الاجراءات اللازمة التي تستوجب المحافظة على استقلالیة الأمة وكذلك الحفاظ 

هذا ما نصت علیه المادة )3(على مؤسسات الدستوریة في البلاد وهنا یجتمع البرلمان وجوبا

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة اذا كانت : "  2020التعدیل الدستوري لمن  98

البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة او استقلالها أو سلامة ترابها 

  .یوما 60لمدة أقصاها 

  )4(لا یتخذ رأي اجراء إلا بعد استشارة رئیس مجلس الأمة 

  

  

  

                                                           

  .23، ص  نفسه، المرجع  2020من التعدیل الدستوري ل  97 المادة -)  1(

  .146حرمل خدیجة ، المرجع السابق ، ص  -)  2(

  .14ر مریم ، عبد السلام سعیدة، المرجع السابق ، صبأوش -)  3(

  .24، صنفسه،المرجع  2020من التعدیل الدستوري ل  98 المادة -)  4(
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  في حالة التعبئة * 

 99یستشار رئیس مجلس الأمة في حالة التعبئة وذلك بناءا على ما نصت علیه المادة      

یقرر رئیس الجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء : "  2020من التعدیل الدستوري ل 

  )1(...."بعد الاستماع إلى مجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة 

  في حالة الحرب* 

یلجأ رئیس الجمهوریة لاستشارة رئیس مجلس الأمة في حالة الحرب بناءا على ما نص      

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك :"  100علیه المؤسس الدستوري في نص المادة 

  .أن یقع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة 

  اجتماع مجلس الوزراء وبعد الاستماع إلى المجلس  یعلن رئیس الجمهوریة الحرب ،  بعد 

  )2(..."الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة

  الدور الاستشاري للهیئات  الاستشاریة ذات طابع قضائي: الفرع الثاني 

نتطرق إلى دور الهیئات ذات الطابع القضائي والتي تتمثل في مجلس الدولة والمحكمة     

  .رهما الاستشاري فیما یأتيالدستوریة ندرس دو 

  الدور الاستشاري لمجلس الدولة: أولا 

یستمد مجلس الدولة وظیفته الاستشاریة من الدستور حیث یبدي مجلس الدولة رأیه في       

مشاریع القوانین حسب الشروط التي یحددها هذا القانون و الكیفیات المحددة ضمن نظامه 

ریع التي یتم اخطاره بها حسب الأحكام المنصوص علیها، كما یبدي رأیه في المشا. الداخلي 

  .ویقترح التعدیلات التي یراها ضروریة

                                                           

  .24، ص نفسه،المرجع  2020من التعدیل الدستوري ل  99 المادة -)  1(

  .24،المرجع السابق ، ص 2020من التعدیل الدستوري ل  100المادة  -) 2(
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وعلى ضوء هذا ، فإن مجلس الدولة یعتبر غرفة مشورة بالنسبة للحكومة في مجال      

دون الإداري ، فمشاریع  أي أن مجلس الدولة یستشار فقط في المجال التشریعي )1(التشریع

تعرض على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ، ثم یودعها رئیس الحكومة القوانین 

  .)2(مكتب المجلس الوطني

كما تمتد كذلك رقابة مجلس الدولة إلى الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة في حالة 

شعور المجلس الشعبي الوطني وكذا في الحالة الاستثنائیة ، او في حالة عدم مصادقة 

  .ان على قانون المالیة البرلم

یبدي المجلس رأیه كذلك في المراسیم یتم إخطاره بها من قبل  رئیس الجمهوریة أو رئیس 

  . )3(الحكومة 

  الدور الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء: ثانیا 

یستشار المجلس الأعلى للقضاء حول العفو وكذا في الطلبات والإجراءات الخاصة      

یبدي المجلس الأعلى للقضاء "  2020من التعدیل الدستوري  182لنص م طبقا  )4(بالعفو

ویستخلص من هذه المادة أنها  )5("رأیا استشاریا قبلیا في ممارسة رئیس الجمهوریة حق العفو

تمنح لرئیس الجمهوریة حق العفو باعتباره القاضي الأول في البلاد ، وهذا الحق تم توارثه 

دة في السابق وبذلك یمكنه التدخل في اختصاصات السلطة عن الأنظمة الملكیة السائ

  .)6(القضائیة بإزالة عمل قام به القضاة

                                                           

، دار  2دراسة مقارنة ، ط -) الناشط الاداري -التنظیم الاداري (طاهري حسین ، القانون الاداري والمؤسسات الاداریة  -) 1(

  . 139، ص2007الخلدونیة للنشر والتوزیع 

  .94حدیدي فاتح ، المرجع السابق ، ص  -) 2(

  .139، ص  نفسهطاهري حسین ، المرجع  -)  3(

  .191المرجع السابق، صحرمل خدیجة ،  -)  4(

  .38، ص، المرجع السابق  2020دستوري ل من التعدیل ال 182 المادة -) 5(

  .191حرمل خدیجة ، المرجع نفسه ، ص  -) 6(
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  الدور الاستشاري للمحكمة الدستوریة: ثالثا 

ضمان لاحترام حقوق وحریات الأفراد وسمو الدستور ، نص هذا الأخیر على أن رئیس      

، حیث تتمثل استشارة )1(الجمهوریة لا یمكنه اتخاذ قرارات إلا بعد استشارة المجلس أو رئیسه

  :هذه المحكمة في الحالات التالیة 

  حالة شغور منصب رئاسة الجمهوریة : أ 

بقوة القانون اذا استدال على رئیس الجمهوریة ممارسة مهامه  ستوریةتجتمع المحكمة الد     

  .بسبب خطیر ومزمن ، یتحقق المجلس بكل الوسائل الملائمة في هذه الحالة

  في الحالات الاستثنائیة : ب 

قد تطرأ ظروف استثنائیة أثناء سیر المؤسسات الدستوریة تستوجب استشارة المحكمة       

  :)2(هذه الحالات فيالدستوریة وتتمثل 

  حالتي الطوارئ والحصار * 

یتم اعلان حالتي الطوارئ والحصار وإقرارها من طرف رئیس الجمهوریة وبعد استشارة      

  )المحكمة الدستوریة حالیا(رئیس المجلس الدستوري

  الحالة الاستثنائیة * 

البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب الدستوریة واستقلالها ، او سلامة  إذا كانت     

ترابها ، یتخذ رئیس الجمهوریة الإجراءات اللازمة لكن مع استشارة رئیس المجلس الدستوري 

  .وتتم استشارة أیضا عند انتهاء هذه الحالة

                                                           

  .39، ص 2012بوشعیر سعید ، المجلس الدستوري في الجزائر ، الدیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،  -)  1(

لهیئات الاستشاریة حول اصدار القرارات الاداریة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر تخصص قانون بن كریفة محمد ، وظائف ا -) 2(

  .60، ص  2018/ 2019جنائي عام ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم ، 
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  حالة الحرب* 

رئیس الجمهوریة لضرورة استشارة  لخطورة هذا الإجراء ، قیده المؤسس الدستورينظرا     

رئیس المجلس الدستوري بالتحدید غیر أن رئیس الجمهوریة یستشیر المجلس بجمع أعضائه 

  .وجوبیا 

  حالة تمدید عهدة البرلمان* 

تحدد عهدة البرلمان بخمسة سنوات للمجلس الشعبي الوطني ، وستة سنوات لمجلس     

سنوات یمكن تمدیدها بناء على  3بالنصف كل الأمة على أن تحدد تشكیلة هذا الأخیر 

اقتراح رئیس الجمهوریة واستشارة المجلس الدستوري وتعد هذه الاستشارة اجباریة للتأكد من 

   .)1(هذه الظروف الموسومة بالخطر

  الدور الاستشاري للهیئات الاستشاریة ذات طابع تنفیذي : الفرع الثالث 

  الاستشاري لكل من الوزیر الأول وأعضاء الحكومة على التوالينتناول في هذا الفرع الدور 

  الدور الاستشاري للوزیر الأول: أولا 

أعطى المؤسس الدستوري الجزائري صلاحیات متنوعة للوزیر الأول فقد خول له في      

بعض الحالات الاستثنائیة اختصاص استشاري لتقدیم المشورة لرئیس الجمهوریة حیث 

  .)2(ه الجزئیة إلى الظروف غیر عادیة ثم حل المجلس الشعبي الوطنيسنتطرق في هذ

  

  

  

                                                           

  ومابعدها 60بن كریفة محمد ، المرجع السابق ، ص  -) 1(

   .28ر مریم ، عبد السلام سعیدة ، المرجع السابق ، ص شبأو  -) 2(
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  في الظروف غیر عادیة * 

"  2020من التعدیل الدستوري ل  97وذلك باتخاذ مجموعة إجراءات حسب المادة      

یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة ، حالة الطوارئ أو الحصار ، لمدة أقصاها 

  )1(..."اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة یوما بعد 30

  :في حالة حل المجلس الشعبي الوطني او اجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها * 

حیث یعتبر حل المجلس الشعبي الوطني من أخطر الاجراءات التي تملكها الحكومة      

  .)2(في مواجهة البرلمان

یمكن رئیس الجمهوریة أن : " فإن  2020من التعدیل الدستوري ل  151وحسب المادة  

یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو اجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها ، بعد استشارة 

  .)3("الوزیر الأول ....

  الدور الاستشاري لأعضاء الحكومة: ثانیا 

مة في الظروف العادیة وغیر العادیة التي یتمثل الدور الاستشاري لأعضاء الحكو      

  :سنتناولها فیما یلي أي نركز على الظروف غیر العادیة والتي تتمثل في 

  الاستماع إلى مجلس الوزراء في حالة الاستثنائیة : أ

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة : " 2020من التعدیل الدستوري ل  98حسب م     

ددة بالخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو الاستثنائیة اذا كانت البلاد مه

  .یوما 60استقلالها أو سلامة ترابها لمدة أقصاها 

                                                           

  .23، المرجع السایق ، ص  2020من التعدیل الدستوري ل  97 المادة -) 1(

رفاس نسرین ، الوزیر الاول في النظام الدستوري الجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة ، فرع ت -) 2(

  .68، ص  2014الدستوري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة حاج لخظر ، باتنة ، القانون 

  .34، ص  نفسه، المرجع  2020الدستوري ل  من التعدیل 151 المادة -) 3(
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  ) 1(......"لا یتخذ مثل هذا الاجراء إلا بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء     

فرئیس الجمهوریة یجب أن یستمع لمجلس الوزراء أو الحكومة والمتمثلة في أعضائها لكنه 

  .ملزم بالآراء التي یبدونهاغیر 

  اجتماع مجلس الوزراء في حالة حرب : ب 

یناقشون موضوع حالة الحرب باعتبارهم اعضاء في مجلس الوزراء مع عدم امكانیتهم      

في أخذ أي قرار بموجب المناقشة التي تدور داخل مجلس الوزراء باعتبار أن الدستور لم 

  . )2(الاجتماع له فقطینص على ذلك صراحة بل اكتفى بصیغة 

  الدور الاستشاري للهیئات الاستشاریة ذات الطابع الوقائي:  الفرع الرابع

نتناول في هذه الجزئیة الدور الاستشاري للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد      

  .ومكافحته بما أنها الهیئة الوحیدة في هذا المجال

تتولى السلطة العلیا للشفافیة : "  2020ستوري من التعدیل الد 205حسب المادة     

  :والوقایة من الفساد ومكافحته على الخصوص المهام الأتیة 

جمع ومعالجة وتبلیغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها ، ووضعها في متناول الأجهزة 

  .المختصة 

فات ، اخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة كلما عاینت وجود مخال -

  .وإصدار أوامر عند اقتضاء ، للمؤسسات والأجهزة المعنیة 

المساهمة في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین الآخرین في مجال مكافحة      

  .الفساد

                                                           

  .24، المرجع السابق ، ص 2020من التعدیل الدستوري ل  98المادة  -)  1(

  .13جع السابق ، صر مریم ، عبد السلام سعیدة ، المر بأوش -)  2(
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  .متابعة وتنفیذ ونشر ثقافة الشفافیة و الوقایة ومكافحة الفساد -

  .ل اختصاصها ابداء الرأي حول النصوص القانونیة ذات الصلة بمجا -

  .المشاركة في تكوین أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد -

المساهمة في أخلقة الحیاة العامة وتعزیز مبادئ الشفافیة والحكم الراشد والوقایة ومكافحة  -

  .)1("الفساد

  الدور الاستشاري للهیئات الاستشاریة ذات طابع اقتصادي :  الفرع الخامس

ندرس أولا الدور الاستشاري لمجلس المحاسبة ثم نتطرق إلى الدور الاستشاري لمجلس      

  المنافسة

  الدور الاستشاري لمجلس المحاسبة: أولا 

  )2(یمكن لرئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس     

مجلس الأمة أن یلتمس من مجلس المحاسبة بدراسة الملفات ذات الأهمیة الوطنیة ، كما تتم 

استشارته  في المشاریع التمهیدیة للقوانین المتضمنة ضبط المیزانیة وفي المشاریع التمهیدیة 

للنصوص المتعلقة بالأموال العمومیة ، وفي هذا الإطار یعد مجلس المحاسبة التقریر السنوي 

لع رئیس الجمهوریة بكل مسألة ذات أهمیة وطنیة ویستشار في المشاریع التمهیدیة ویط

  .لقوانین ضبط المیزانیة وكذا كل مشروع نص یخص المالیة العامة 

  

  

  

                                                           

  .43، المرجع السابق ، ص 2020من التعدیل الدستوري ل  205المادة  -) 1(

  .254حرمل خدیجة ، المرجع السابق ، ص   - )2(
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  الدور الاستشاري لمجلس المنافسة : ثانیا 

المادة حدد قانون المنافسة الحالات التي یجب استشارة مجلس المنافسة فیها من خلال      

  المعدل والمتمم  03/03الفقرة الأولى من الأمر رقم  )1(35

یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة اذا طلبت :" التي تنص على أنه 

  "الحكومة من ذلك ویبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة 

ل مشروع نص یستشار مجلس المنافسة في ك: "من نفس الأمر  36وتضیف المادة رقم 

  :تشریعي أو تنظیمي له صلة بالمنافسة أو یدرج تدابیر من شأنها لاسیما 

  اخضاع ممارسة  مهنة ما أو نشاط ما -

  وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات   -

  فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الانتاج  والتوزیع والخدمات  -

  )2("البیعتحدید ممارسات موحدة في میدان شروط  -

  

  

  

  

  

  

                                                           

،  07، الجزائر ، مجلد مجلة البیان للدراسات القانونیة والسیاسیة ، " الدور الاستشاري لمجلس المنافسة : " بولعراس أحمد   - ) 1(

  .104، ص  2022الأول ، سنة العدد 

  .104بولعراس أحمد ، المرجع السایق،ص - ) 2(
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  الفصل الثانيملخص 

مما سبق نستنتج أن الهیئات الاستشاریة المركزیة المؤقتة رغم عدم تكریس الدستور لها      

ولم یخصص لها نص صراحة إلا أنها تلعب دور مهم في الاستشارة ولا یمكن لرئیس 

الجمهوریة كسلطة علیا أن یقرر في مجالات معینة دون استشارة هیئات من الهیئات السابقة 

  .الذكر

كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة سلطتین تشریعیتین دورها الرئیسي یعتبر     

یكمن في سن القوانین كما لهم صلاحیات استشاریة  أخرى ، تتمثل في الحالة العادیة وغیر 

  العادیة 

أما بالنسبة للهیئات الاستشاریة ذات الطابع القضائي تتمثل في مجلس الدولة ، المجلس     

  اء والمحكمة الدستوریة الأعلى للقض

و أما الهیئات الاستشاریة ذات الطابع التنفیذي فتمثل في الوزیر الأول و أعضاء     

  .الحكومة فالوزیر الأول قبل تعیینهم وجب استشارة الأغلبیة البرلمانیة 

وكذا الهیئات الاستشاریة ذات طابع وقائي تمثلت في السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة     

  .ن الفساد ومكافحته ، لها صلاحیات الضبط في مجال الوقایة من الفساد م

و أخیرا الهیئات الاستشاریة ذات طابع اقتصادي تضم المجلس المحاسبة ومجلس     

  . المنافسة یستشارون في مجال تخصصهم ألا وهو الاقتصادي
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  خـــــــاتمــــــــة  

من خلال دراستنا لهذا الموضوع اتضح لنا أن كل دولة دیمقراطیة حدیثة تسعى إلى أن    

تصبح كافة أعمالها و تصرفاتها ضمن نطاق المشروعیة ، ولتحقیق ذلك وضمان احترام 

آلیات تكفل إحترامه وعدم إختراقة لأي قانون القانون سهرات الدولة الجزائریة على وضع 

أخر ، لهذا عملت الدولة على انشاء هیئات استشاریة ، في شتى المجالات ، بهدف تحقیق 

الفعالیة في اتخاذ القرارات وتنفیذها ، ولكل منها صلاحیات حسب مجال تخصصها فهي 

احات وتوصیات لمعالجة تدفق العبئ عن السلطة التنفیذیة من خلال المشاركة بحلول واقتر 

  .المشاكل

وعلیه فمن خلال ما تم عرضه عن موضوع الهیئات الاستشاریة ومن خلال معالجتنا      

  كذلك للإشكالیة ما هو دور وفعالیة الهیئات الاستشاریة المركزیة في الجزائر ؟

  :تبین لنا مجموعة من النتائج ممكن حصرها في مایلي 

  .زیة في الجزائر قسمان منها الدائمة ومنها المؤقتةالهیئات الاستشاریة المرك -

الهیئات الاستشاریة الدائمة تم تكریسها في الدستور أما الاستشاریة المؤقتة ، فكانت  -

  .ضمنیة في النصوص الدستوریة 

المجلس الأعلى للأمن الذي یعتبر هیئة : من أمثلة الهیئات الاستشاریة الدائمة لدینا      

وبیة في المسائل المتعلقة بالأمن ، وكذا المجلس الأعلى للشباب هو هیئة تقدم استشارتها وج

أراء وتوصیات حول ما یخص الشباب ومن أمثلة الهیئات الاستشاریة المؤقتة لدینا في 

  .المجال التشریعي كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

لمؤقتة لكل منها تشكیلة خاصة تنفرد لكل هیئة من الهیئات الاستشاریة مواد الدائمة أو ا -

  .بها عن الهیئات الأخرى 
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  تتمتع الهیئات الاستشاریة بدور رئیسي كما تتمتع بدور استشاري -

المشرع الجزائري أصاب حین أنشأ وحث على ضرورة اللجوء إلى الهیئات الاستشاریة و  -

  خذ بآرائها أخذ أرائها واقتراحاتها إلا أنه لم یصب حین لم یلزم بضرورة الأ

  .التقلیل من شأن الهیئات الاستشاریة ودورها باعتبار أن أرائها مجرد  وجهات نظر -

  :ومن هنا نتوصل لاستخلاص بعض التوصیات منها      

ضرورة نص المشروع على الزامیة الاستشارة في بعض الأحیان لإعطاء قیمة للهیئات  -

  .الاستشاریة 

  .ریة المؤقتة في نصوص قانونیة صریحة وجوب تكریس الهیئات الاستشا -

  .الزامیة توسیع مجال الاستشارة لمجلس الدولة في الظروف غیر العادیة -

   .الزام استحداث نص قانوني بإلزامیة أراء المؤسسات الاستشاریة  -
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  قائمة المراجع

  القوانین : أولا

  الدساتیر  -1

  . 14، ج ر، العدد  2016مارس  06المؤرخ في  2016التعدیل الدستوري لسنة  -

، ج ر،  2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر  2020التعدیل الدستوري لسنة  -

  .2020دیسمبر  30، صادر بتاریخ  82العدد 

  القوانین العضویة  - 2

یحدد تنظیم المجلس الشعبي  1999مارس  8مؤرخ في  02- 99القانون العضوي  -

  .الوطني ومجلس الأمة 

من القانون  09المعدل والمتمم للمادة  2011جویلیة  26المؤرخ في  11/13القانون  -

 43لعدد المتعلق لاختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله ، ج، ر ، ا 98/01العضوي 

  .2011أوت  3الصادر في 

  القوانین العادیة -3

، ج  2006فیفري  20، متعلق بالرقابة من الفساد ومكافحته المؤرخ في  06/01قانون  -

  .ر

، یحدد مهام المجلس الوطني للبحث  2020مارس  30المؤرخ في  20/01القانون  -

أفریل  05، صادر بتاریخ  20العلمي والتكنولوجیات وتشكیلته وتنظیمه ، ج ر ، العدد 

2020.  
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، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق  2016نوفمبر  03المؤرخ في  16/13القانون رقم -

،  05الإنسان و كیفیات تعین أعضائه و القواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره ، ج ر، العدد 

  .2016نوفمبر  06المؤرخة في 

  المراسیم -4

، یتضمن تنظیم المجلس  1989أكتوبر  24ؤرخ في الم 196/ 89مرسوم رئاسي رقم  -

  .1989أكتوبر  25، الصادر بتاریخ  46الأعلى للأمن وعمله ، ج ر، العدد 

مارس  25الموافق ل 1421ذي الحجة  30مؤرخ في  71-01المرسوم الرئاسي رقم  -

  ، متضمن إحداث اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الانسان  2001

، 2012سبتمبر  23الموافق  1423رجب  16مؤرخ في  297-02الرئاسي رقم المرسوم  -

  .متضمن احداث اللجنة الوطنیة الاستشاریة لحقوق الانسان 

أوت متعلق  30الموافق ل 1430رمضان  9مؤرخ في  263-09المرسوم الرئاسي رقم  -

  .بمهام اللجنة وتشكیلتها وسیرها 

 2017أفریل  18الموافق ل  1438عام  رجب 21مؤرخ في  141-17مرسوم رئاسي  -

 1438رجب  22الصادر في  25یحدد تنظیم المجلس الاسلامي وسیره ، ج ر ، العدد 

  .2017أفریل  19موافق ل 

دیسمبر  30موافق ل  1442جمادى الأولى  15مؤرخ في  20/442مرسوم رئاسي رقم  -

،  2020تفتاء أول نوفمبر ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في اس 2020

  .2020دیسمبر  30، صادر بتاریخ  82ج ر ، العدد 
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جانفي  6الموافق ل  1442جمادى الأولى  22المؤرخ في  21/37مرسوم رئاسي رقم  -

المتضمن تشكیلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبیئي وسیره ، ج، ر ،  2021

  .2021جانفي  8الموافق ل  1442 جمادى الأولى 20، الصادر في  03العدد 

یتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع  2021أفریل  21مؤرخ في  139/ 21مرسوم رئاسي  -

  . 2021أفریل  18الصادر بتاریخ ،  29المدني ، ج ر ، العدد 

أكتوبر  27الموافق ل 1433ربیع الأول  20المؤرخ في  21/416مرسوم رئاسي رقم  -

 83الأعلى للشباب وتشكیلته وتنظیمه وسیره ، ج ر ، العدد ، یحدد مهام المجلس  2021

  .2021أكتوبر  31الصادر في 

  الكتب: ثانیا 

  كتب متخصصة  -1

للنشر والتوزیع ، جسور ،  3جبوضیاف أحمد الهیئات الاستشاریة في الادارة ،  -

  .2017الجزائر،

  الطبعة " لجزائري المؤسسات الاستشاریة في النظام الدستوري ا" شعیب محمد توفیق  -

  . 2021الأولى ، الاسكندریة ، 

  كتب عامة  - 2

، الطبعة "النشاط الاداري  -التنظیم الإداري " بعلي محمد صغیر ، القانون الإداري  -

  .2004الأولى ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، ، دیوان " المجلس الدستوري في الجزائر "بوشعیر سعید ،  -

2012.  
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دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء ( بوشعیر سعید ، النظام السیاسي الجزائري  -

  .2013، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 2، ط  3، ج  1973و  1996دستور 

لتوزیع ، الجزائر، ، جسور للنشر وا 3، ج " الوجیز في القانون الاداري " بوضیاف عمار  -

2017.  

، دار الفكر العربي ، القاهرة ، " الوجیز في الادارة العامة " سلیمان محمد الطماوي  -

2000.  

" قرارات و أراء المجلس الدستوري في تأویل الأحكام الدستور الجزائري" شربال عبد القادر  -

  .دار هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر

التنظیم الإداري ، النشاط ( الاداري والمؤسسات الإداریة القانون " طاهري حسین  -

  .2007، دراسة مقارنة ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، )الإداري

  .2006دار الفجر للنشر والتوزیع ، الجزائر ،" المجلس الدستوري الجزائري " العام رشیدة  -

  أطروحات والرسائل والمذكرات الجامعیة: ثالثا 

  الرسائل الجامعیة أطروحات و -

، أطروحة مقدمة لنیل " الهیئات الاستشاریة في النظام القانوني الجزائري" حرمل خدیجة  -

درجة الدكتوراه ، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

  .2021/2020، بن یوسف بن خدمة ،  1الجزائر 

في الوظیفة العامة دراسة الموصول العامة نظریة الكفایة " حمدي أمین عبد الهادي  -

  .1980للتنمیة الإداریة وتطبیقاتها ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، 
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، أطروحة لنیل 2016المؤسسات الاستشاریة في ظل تعدیل الدستوري لسنة " معلق سعید  -

، تخصص مؤسسات دستوریة اداریة ، كلیة الحقوق والعلوم ) ل م د( شهادة الدكتوراه 

  .2020/ 2021لسیاسیة ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة ، ا

  :مذكرات ماستر  -

، " الهیئات الاستشاریة ودورها في اتخاذ القرار الإداري " أوشبر مریم ، عبد السلام سعیدة  -

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

   .2019/2018خمیس ملیانة ، الجیلالي بونعامة ، 

، مذكرة "وظائف الهیئات الاستشاریة حول اصدار القرارات الممارسة " بن كریفة محمد  -

تخرج لشهادة ماستر تخصص قانوني جبائي عام ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2019/2018السیاسیة ، جامعة عبد الحمید ، بن بادیس ، مستغانم ، 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة " الوزیر الأول للنظام الدستوري الجزائري "  ترفاس نسرین -

الماستر في العلوم القانونیة ، فرع القانون الدستوري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

  .2014/2013الحاج لخضر ، باتنة ، 

كرة لنیل ، مذ" النظام القانوني لمجلس المحاسبة " تركي صونیة ، بن معمر تسعدیت -

شهادة الماجستیر ، فرع القانون العام تخصص قانون الجماعات المحلیة قسم الحقوق ، لقسم 

  .2013/2012الحقوق والعلوم السیاسة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 

مذكرة لنیل شهادة " اجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة " تونسي سامیة ، جنیة فادیة ،  -

قانون اداري ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الماستر ، تخصص 

  .2021/2020محمد خیضر بسكرة ، 
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دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في رسم " ثعالبي صبرینة ، رقان یاسین ، -

، مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص سیاسات " 2009/2015السیاسة العامة في الجزائر، 

ة محلیة ، قسم العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة میلود عامة وادار 

  .2018/2017معمري ، تیزي وزو 

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري ( النظام القانوني لمجلس الدولة "حدیدي فاتح  -

 ، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص دولة و) والفرنسي

المؤسسات العمومیة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد بوضیاف ، 

  .2015/2014المسیلة ،

  "مسار المؤسسات الاستشاریة الدستوریة في الجزائر"داودي كهینة ، جاب االله سعاد ،  -

العلوم مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في الحقوق ، قسم القانون العام ، كلیة الحقوق و 

  .2018/ 2017السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،

الهیئات الاستشاریة في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة " زیان حلیمة سعدیة ،  -

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، تخصص قانون إداري ، قسم الحقوق ، " 2016

  .2016/2017مد بوضیاف ، المسیلة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مح

اختصاصات المجلس الشعبي الوطني في ظل "سیدي عثمان نوال ، بوقرنین كاهنة ،  -

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة ، تخصص دولة " الدستور الجزائري 

ي محند ومؤسسات عمومیة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أوكل

  .2016/2015أولحاج ، البویرة ، 

المركز القانوني لرئیس الحكومة و الوزیر الأول " عباد محمد أمیر ، عبیدي عبد العالي  -

، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في  2020في التعدیل الدستوري ل
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السیاسیة ، جامعة الحقوق تخصص قانون اداري ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2021/2020محمد لخظر ، الوادي ، 

مذكرة لنیل " النظام القانوني لمجلس المنافسة في التشریع الجزائري " عشاشرة یسرى  -

شهادة ماستر أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون أعمال قسم الحقوق ، كلیة الحقوق 

  .2022/2021 بوعریریج برج والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد البشیر الابراهیمي ، 

الاختصاص التشریعي لمجلس الأمة من مذكرة لنیل شهادة " غناي عبد االله ، مقني علي  -

الماستر ، تخصص حقوق وحریات ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

  .2018/2017أحمد داریة ، أدرار ، 

" لس المنافسة في التشریع الجزائري اختصاصات مج" قارة علي خدوجة ، حوماني جویدة  -

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، تخصص قانون الأعمال ، قسم الحقوق ، كلیة 

  .2020/2019الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،

الجزائر ، النظام القانوني للهیئات الاستشاریة الوطنیة في " قدیم محمد ، شیخاوي لخظر  -

مذمرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص ادارة مالیة ، قسم الحقوق ، جامعة زیان 

  .2018/2017عاشور ، الجلفة ،

، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، ) دراسة مقارنة( المحكمة الدستوریة "كرسیفان علي  -

ز الجامعي صالحي تخصص قانون ،قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، المرك

  .2021/2020أحمد ، النعامة ، 

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، " تشكیل واختصاصات مجلس الدولة " الكورورلي كمال  -

تخصص قانون اداري ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید 

  .2020/2019،  بن بادیس ، مستغانم
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المجلس الشعبي الوطني على ضوء التعدیل " د عبد الوهاب بوربیع ،مبروك توافق ، محم -

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام ، تخصص قانون عام " 2016الدستوري لسنة 

معمق ، قسم الحق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل ، 

2018/2019.  

، "دور مجلس المنافسة في ظبط النشاط الإقتصادي" ي شمیسة محمودي سعیدة ، بوزكرین -

مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص قانون ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

  .2021/2020المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة ، 

نة الهیئات الاستشاریة في ظل التعدیل الدستوري لس" لولمي فریدة ، مزیدي ابتسام  -

، مذكرة لنیل شهادة ماست ، تخصص قانون إداري ، قسم القانون العام ، كلیة " 2020

  .2020/2021البویرة ،  -الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة أكي محند أولحاج 

  مطبوعات  جامعیة : رابعا 

حاحة عبد العالي ، محاضرات في مقیاس قانون مكافحة الفساد ، موجهة لطلبة سنة ثالثة  -

حقوق ، تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة 

2018/2019.  

العایب سامیة ، محاضرة بعنوان الهیئات الوطنیة الاستشاریة ، قسم العلوم القانونیة  -

   2017،2018ماي قالمة  8والاداریة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

استاذ مكلف بالدروس بكلیة الحقوق والعلوم الاداریة ، بن عكنون،  مخلوفي رشید ، -

  .الجزائر
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  المقالات العلمیة: خامسا 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان كألیة مستحدثة لترقیة حقوق الإنسان " أحمد بن عیسى  -

ي ، ، عمار ثلیج 2015، جوان  6، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة ، العدد"في الجزائر

  .الأغواط ، الجزائر

" التنظیم الدستوري إعلان الظروف الإستثنائیة في الجزائر تونس والمغرب" برطال حمزة ،  -

  .2020،  2، العدد 4، المجلد  1، حولیات جامعة الجزائر 

بكار عاشور ، الاطار التأسسي و التنظیمي للمرصد الوطني للمجتمع المدني في  -

  .2022،  02، العدد  9الحقوقیة ، المجلد الجزائر، مجلة الدراسات 

، مجلة " الوظیفة القضائیة لمجلس الدولة في الجزائر" بن معمر رابح ، العیداني سهام  -

دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة ، مخبر المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة، 

  .2018، سنة  04الجزائر، العدد

مجلة الادارة ، المدرسة " مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري مركز" بوبكر ادریس  -

  .2000، العدد الأول ، 10الوطنیة للإدارة ، الجزائر، مجلد 

التجربة التشریعیة الجزائریة في مجال دعم البحث العلمي و التطور " بوجلطي عز الدین  -

،  02، العدد  05لسیاسیة ، المجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة وا" التكنولوجي 

2021  

بین الموجود   2020المجلس الأعلى للقضاء في الدستور الجزائري " بوغلجیة نبیل  -

  .2020، سنة  10، مجلة الاقتصاد والقانون ، الجزائر العدد " والمنشود

) ستدعیم وتفعیل أم تكری(  2020الهیئات الاستشاریة في ظل دستور " وعكاز نسرین ،  -

  .2022،  11، العدد  8مجلة الدراسات القانونیة المجلد" 
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دور المجلس الأعلى للأمن في ظل أحكام الدستور الجزائري المعدل سنة "زهیة عیسى ،  -

  .2022، 3، العدد 36، المجلد 1حولیات جامعة الجزائر، " 2020

اختصاصات المحكمة الدستوریة في مجال الرقابة الدستوریة والرقابة " زواب جمال  -

  .2021، سنة  17، مجلة المجلس الدستوري ، الجزائر العدد " المطابقة 

، مجلة صوت  البنیة الهیكلیة والوظیفة والاستشاریة" سعید معلق ، بلقاسم مخلط ،  -

،  03، العدد  07، المجلد " القانون ، مخبر التنمیة الدیمقراطیة لحقوق الانسان في الجزائر 

2021.  

شعیب محمد توفیق ، مركز الوزیر الأول أو رئیس الحكومة في التعدیل الدستوري  -

 ، سنة 2العدد-06، مجلة الناقد للدراسات السیاسیة الجزائر ، مجلد  2020الجزائري ل

2022.  

الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة الجزائري مجلة العلوم القانونیة " عزاز مراد  -

  .2021سنة  04، العدد  06والاجتماعیة، الجزائر ، مجلد 
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أخلفة الحیاة العامة وتعزیز مبادئ الشفافیة طبقا للتعدیل الدستوري ل " عمیري أحمد ، -

 07، الجزائر ، مجلد "ة من الفساد ومكافحته نموذجا السلطة العلیا للشفافیة والرقاب - 2020

  .2021، سنة  01العدد 

على تطور  2020مریخي سامي ، معمري نصر الدین ، اثر التعدیل الدستوري لسنة  -

، 07المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبیئي ، مجلة إلیزا للبحوث والدراسات المجلد 

  .2022، 1العدد 

جلس المحاسبة الجزائري بین الاستقلال والتبعیة ، المجلة الجزائریة للأمین مزیتي فاتح م -

  .2020،  02، العدد  05الانساني ، المجلد 

،  2020مزیاني سهیلة سلطات الوزیر الأول ورئیس الحكومة في التعدیل الدستوري ل  -

د الأول ، سنة ، العد 09مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة خنشلة ، الجزائر، مجلد 

2022.  

تنظیم الحالات الاستثنائیة في التعدیل الدستوري " مصطفاوي كمال ، مغرور علي ، - 

  .2021، سنة  2، العدد 16، مجلة معارف ، المجلد "بین التقید والفعالیة  2020

، " المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستوریة استشاریة " معلق سعید ، بلقاسم مخلط ،  -

  .2021،  3، العدد  07ت القانون ، الجزائر ، مجلد مجلة صو 

، " مركز المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري " نسیم سعودي ،  -

المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة  والسیاسیة ، جامعة أحمد دراریة ، أدرار، الجزائر، المجلد 

  .2019، دیسمبر  2، العدد  3
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- 22قانون إنشاء السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة من الفساد ومكافحته " ي أحمد ، هلتال -

، الجزائر  1العدد  8مجلة الدراسات والبحوث القانونیة المجلد " ، أي تغیر أي جدوى  02

2023.  

، المجلة " الثنائیة المجلسیة ومعالمها في الأنظمة السیاسیة المعاصرة " یوسفي محمد ،  -

انیة نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ، الجزائر ، العدد التجریبي ، دیسمبر البرلم

2004.  

  الموقع الالكترونیة : سادسا 

- ar .m .wikipedai.org 

- Kava Omar .net. 

- WWW.mohamah.net 

- WWW.cadh.org .net 

 .صلاحیات واسعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي-

- WWW. ebilad .net 
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  الملخص 

سعت الدولة الجزائریة كغیرها من الدول الحدیثة إلى استحداث نصوص قانونیة دستوریة، كما كرست      

المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء نوفمبر  20/442بموجب المرسوم الرئاسي 

مجلس الإسلامي الأعلى عدة هیئات رسمیة من أمثلة هذه الهیئات لدینا المجلس الأعلى للأمن وال 2020

والمجلس الأعلى للشباب ، وكذلك هناك صنف أخر من الهیئات الاستشاریة التي لم یكرسها الدستور 

بصریح العبارة ضمن نصوص قانونیة إنما كانت ضمنیة من خلال النصوص الدستوریة أطلق علیها 

شعبي الوطني ومجلس الأمة ، الوزیر بالهیئات الاستشاریة المؤقتة ، من أمثلة هذه الهیئات نجد المجلس ال

الأول، مجلس الدولة والمجلس الدستوري ، كل هده الهیئات سواء الدائمة منها أو المؤقتة لها دور فعال 

في عملیة اتخاذ القرار وتستشار كل منها حسب مجال تخصصها ، لكن رغم هذا الدور البارز والفعال إلا 

  .أنه غیر ملزم الأخذ به

 

 

Summary 

     The Algerian state, like other modern countries, sought to develop 

constitutional legal texts as enshrined in accordance with Presidential Decree 

442/20 related to the issuance of the constitutional amendment approved in the 

November 2020 referendum, several official bodies, and examples of these 

bodies we have the Supreme Council for Security, the Supreme Islamic Council, 

and the Supreme Council for Youth  Likewise, there is another category of 

advisory bodies that were not explicitly enshrined in the constitution and within 

legal texts, but were implicitly through the constitutional texts. They are called 

temporary advisory bodies. Examples of these bodies are the National People’s 

Assembly, the National Assembly, the Prime Minister, the State Council, and 

the Constitutional Council.  All these bodies, whether permanent or temporary, 

have an effective role in the decision-making process, and each of them will be 

consulted according to its field of specialization. However, despite this 

prominent and effective role, it is not obligatory to be taken into account. 

 

  


